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ҏѺǏȌǾȟʻʸد اǏȕǘȑل اǏǹ:   
إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه      

و لو  ،هذا لكان أحسن رلو غي :إلا قال في غده
و لو قدم هذا لكان  ،زيد كذا لكان يستحسن

و هذا من  ،و لو ترك هذا لكان أجمل ،أفضل
و هو دليل على استيلاء النقص على  ،أعظم العبر

  .جملة البشر 

 



 

  

  

  ﴾ عرفان شكر و ﴿

  الشكر الله عز و جل الذي وفقني في إنجاز هذه المذكرة المتواضعةالحمد و 

، أتوجه بالشكر الجزيل و فائق التقدير للأستاذ الدكتور لعروسي حليم  
و كان له الفضل بعد االله سبحانه و ، الذي تكرم بقبوله الإشراف على مذكرتي

نعم المشرف و  و الذي كان، تعالى في إنجازها من خلال نصائحه و إرشاداته القيمة
  .الموجه

ممثلة أعضاء لجنة المناقشة  كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر إلى  
، تور حليم لعروسي مشرفا و مقرراو الدك،  بلعربي بلقاسمبرئيسها الدكتور 

لما سيبدونه من آراء و توجيهات لإثراء مناقشا مزعاد ابراهيم الدكتور و
   .مذكرتي

ساهم في إنجاز هذه المذكرة لاسيما و أتقدم بجزيل الشكر لكل من   
  .قضاة و مستشاري مجلس قضاء المدية و على رأسهم رئيس المجلس

  أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية و الشكر الموصول إلى جميع

  . جامعة يحي فارس المدية كل باسمه

                                                         ȊǬȑǏȭȑا: Ȋȕǫǘǣ نȯǮΫ̡ 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 

 

تواضعŋأهدي هذا العمل ا  

  .إƤ اɎواȅين اɎكرɋمǐ أدامهما االله تاجا فوق رأż و بارك االله Ɨ عمرɋهما

Ƥحفظه االله تعا Ȓو رفيق در Űزو Ƥإ.  

  .االله نباتا حسنا نإƤ بناŘ و قرة عيũ أنɀته

  .إŇ Ƥيع إخوȓ و أخواǗ Ř باسمه دمتم ƥ خƷ سند

  .إǗ Ƥ من ساهم من قرɋب أو بعيد Ɨ إثراء هذه العمل

ŧسعهم ورقȸ مɎ و Ŧمن وسعهم قل Ƥإ.  

  

ȊǬȑǏȭȑن: اȯǮΫ̡ Ȋȕǫǘǣ 
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  :مقــدمــة

و ھـي تقوم على توافـر ، یعتبر الحق في المحاكمـة العادلـة من الحقوق الأساسیة للإنسان  

فقـد تنتھك ، حمایة الحریات الشخصیةمجموعة من الإجراءات التي تتم بھا الخصومة الجزائیة في إطار 

لذلك فإن إصـدار أحكام ، أو أثناء إصدار عقوبة على المتھم ، أثناء إجراءات سیر الدعوى العمومیة

بـل یحتاج إلى ، فمسألة إصدار أحكام قضائیة عادلة لیس بالأمر الھین،عادلة ھو مرآة لحسن سیر العدالة

، تمر بعدة مراحل تتم من خلالھا تكییف الواقعة الإجرامیة، جھد كبیر و نشاط تقدیري من طرف القاضي

  .لضمان مبـدأ الشرعیة الجنائیة و یعتبر الركیزة الأساسیة، لأن ذلك یعد من صمیم العمل القضائي

سواء من الناحیـة النظریة بحیث لـم ، تمر عملیـة تكییف الواقعة الإجرامیة بإشكالات كثیرة  

أما ، وضع نظریة متكاملة المعالم بخصوص عملیـة تكییف الواقعـة الإجرامیـة یتمكن فقھـاء القانـون من

و كذلك الصعوبات التي تتخلـل عملیة ، من الناحیة العملیة فتتمثل في الظروف التي تؤثر في التكییف

سواء بتعدیل أو تغییر التھمة عبر جمیع مراحل الدعوى العمومیة ابتداء من جھـة الاتھام ، التكییف

  .ورا بجھتي التحقیق وصولا إلى المحكمةمر

و تبرز أھمیة موضوع تكییف الواقعة الإجرامیة في تحدید نوع الجریمة في إطار التقسیـم   

و تسبیب ، و تحدیـد اختصاص المحكمـة التي یؤول إلیھـا الفصـل فـي الدعـوى العمومیـة، الثلاثي

ـا ، الأحكـام و القرارات الجزائیـة ـا كافیً و كذلـك بالإضافـة إلـى أھمیـة التكییـف و علاقتـھ بقانـون تسبیبً

و مبـدأ الفصـل بیـن سلطـة الاتھـام و ، و مبادئـھ كمبـدأ الشرعیـة الإجرائیـة، الإجراءات الجزائیـة

  .بالإضافـة إلـى قواعـد الاختصـاص النوعـي و الالتزام بحدود الدعوى ، الحكـم

وتوضیح أسسھ و ، ة فتتمثـل فـي ضبط مفھـوم التكییف القانونيأمـا فیمـا یخص أھـداف الدراس  

والدور المنوط بالقاضي الجزائي في التكییف و ما یثیره من إشكالات ، قواعده الإجرائیة والموضوعیة 

إذ یعتبر التكییف القانوني السلیم للفعل المجرم حجر الأساس نحو التطبیق الصحیح لمبدأ الشرعیة ،

  .لجنائیةا

ا   ا أو عملیً ً ، ترجـع الأسبـاب التـي دفعـت إلى اختیـار الموضـوع لمـا لھ من أھمیـة سـواء نظـری

ة و كذلك مـن الناحی، ستقـل بذاتـھبالإضافـة إلى قلـة المؤلفـات التي تتحدث عـن التكییـف كموضـوع م

و ما یثیره ، نب التطبیقـيالجا وع مـنو ذلـك بغیة إثـراء ھـذا الموض، يالعملیة فھو صمیم عملي الشخص

  .ن إشكالات قـد یجھلھا الباحث العلميم
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تكییف  :ـالمعنونة برسالة الدكتوراه  منھا أما عـن الدراسات السابقة التي تحدثت عن التكییف  

عبد السلام ماجیستیر ل مذكرتيبالإضافة إلى ، آیت إفتان صارة :الاتھام و أثره في مراحل الدعوى لـ

الالتزام بتكییف ،  حنان قودةو ،القانوني في المواد الجزائیة ضمن التشریع الجزائري التكییف، شطیبي

الرقابة على التكییف في ، حدي مناصریة، الصدیق بوبخةو كذلك مذكرة ماستر  الواقعة الإجرامیة

  . الدعوى الجزائیة

إلا ، الإجرامیةفي تكییف الواقعة  فتتمثل في قلة المراجع المتخصصةأما فیما یخص الصعوبات   

و ، ي المواد الجنائیة لمحمود عبد ربھ القبلاويكتاب التكییف الجنائي ف، أنھ ھناك كتابین متخصصین

أما باقي المعلومات وجدت متفرقة في كتب و مقالات ، التكییف في المواد الجنائیة لمحمد علي سویلم

   .قانونیة

مدى یمكن للقاضي الجزائي في الجزائر ضمان إلى أي : و علیھ یمكـن طرح الإشكالیـة التالیـة  

  الوصول إلى التكییف القانوني السلیم للفعل المجرم ؟

و للإجابة على ھـذه الإشكالیـة تم الاعتمـاد على المنھـج الوصفي لأنھ الأنسب فیمـا یخص   

ھج الاستقرائي مـن بالإضافـة إلى ذلك الاعتماد على المن، توضیح المفاھیم القانونیـة المتعلقـة بالموضوع

  .أجل الوقوف على المشاكل التي یثیرھا التكییف من الناحیـة النظریـة و العملیـة

بحیـث تـم ، و لدراسـة ھـذا الموضوع تـم الاعتماد على خطـة ثنائیـة بفصلیـن و مبحثیـن  

بحث الأول تـم الم، التطـرق فـي الفصـل الأول للإطـار المفاھیمي للواقعـة الإجرامیـة فـي مبحثیـن

أما المبحث الثاني فقـد تم الحدیـث فیـھ عـن عناصـر ، الحدیـث فیـھ عـن مفھـوم الواقعـة الإجرامیـة

  .    التكییـف و ضوابطـھ

، بمبحثیـن ككذل، الواقعة الإجرامیة القواعد الإجرائیة في تكییفأما الفصل الثاني فكـان بعنوان     

أمـا المبحـث الثاني فقـد تـم التطـرق إلى الآثـار ، الواقعـة الإجرامیـةالمبحـث الأول لإجراءات تكییف 

  .المترتبـة على التكییـف القانوني للواقعـة الإجرامیـة

  

  

  



    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإطار المفاھیمي لتكییف
 الواقعة الإجرامیة

  الفصل الأول
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أي  و، یعد التكییف النقطـة الفاصلـة بین الفعل المجرم و القاعدة الجزائیـة واجبة التطبیـق  

و من ھذا المنطلق یجب  ،قـد ینتج عنھ مساس بالحریات العامة و الحقوق الشخصیةخطـأ یحدث 

بحیث یعد ، بحسب ماھو منصوص علیھ قانونا، إعطاء الواقعـة الإجرامیة الوصف القانوني المناسب

و جھتي ، كل ذلك من قبـل الأعمال التي تقوم بھا كل من النیابة العامة بوصفھا ممثلة الحق العام

سواء كانت ، و جھـة الحكـم وذلك باعتمـاد معیار التقسیم الثلاثي للجرائـم تبعـا لخطورتھـا، قالتحقی

  . جنایات أو جنـح أو مخالفات

و ذلك من ، في ھذا الفصل  إلى الإطار المفاھیمي لتكییف الواقعة الإجرامیة  حیث تم التطرق  

في مطلبین  ،كییف الواقعة الإجرامیةحیث تم التطرق في المبحث الأول إلى مفھوم ت، خلال مبحثین

أما المطلب الثاني تمیز عملیة التكییف مع بعض الأول لمفھوم الواقعة الإجرامیة المطلب 

أما في المبحث الثاني إلى العناصر و ضوابط التكییف القانوني للواقعة ، المصطلحات المشابھة لھا

الواقعة الإجرامیة أما المطلب الثاني فكان  الإجرامیة وذلك في مطلبین المطلب الأول لعناصر تكییف

  .للضوابط التي تحكمھ
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  .تكییف الواقعة الإجرامیةمفھوم  :المبحث الأول

حیث عالج مشكلة التكییف من ، Bartinبارتـان  تنسب نظریة التكییف للفقیھ الفرنسي  

الذي حلل من خلالھ مشكلة التكییف و إعطائھا ھذا الاسم الذي مازال متداولا في ، جوانبھا المختلفة

القانـون الدولي كان في  أول ظھـور لمصطلـح التكییـف و، فقھ القانون الدولي الخاص إلى یومنا ھذا

لذلك سوف یتم معالجة عملیة  ،ضمن الإطار الذي یناسبھا الخاص وھـو وضـع العلاقـة القانونیـة

  .یف الواقعة الإجرامیة في مجال القانون الجنائي وما یثیره من إشكالاتتكی

عن تمیز عملیة التكییف  و، المطلب الأول في لمفھوم الواقعة الإجرامیةتطرقنا و بالتالي   

  .المطلب الثاني فيبعض المصطلحات المشابھة لھا 

  .القانونيتكییف المفھوم : الأول المطلب

وذلك من خلال التطرق ،بد من ضبط المصطلح  بدقةللوصول لمفھوم التكیف  القانوني  لا   

  .قضاءا و ـذا فقھـو ك، اصطلاحاة و ـلغف ـف التكییـتعری إلى في ھذا المطلب

  .التعریف اللغوي و الاصطلاحي للتكییف القانوني: الفرع الأول

لذلك سوف یتم تعریف  التكییف والقانون، شطرین اثنین نمصطلح التكییف القانوني مكون م  
  . منھماكل كلمة 

  يالقانون للتكییف التعریف اللغوي: أولا

، )1(ھ ـھ و صفتـف حالتــو تكیی، ة معلومةـل لھ كیفیـة الشيء جعــو كیفی ،)فكی(در ــمص  

و یؤدي ــنحعلى ، دلـر لا یتبـيء آخـة لشـيء بالنسبـي شـر فـداث تغییـف إحـو التكیی" ا یعرف ـكم

َّ  الانسجامإلى  فیما یخص كلمة  أما.، )2(" ا ـمترابط، اـمنسجم لاً ـان كــث یؤلفـبحی، اــبینھم قــوافو الت

تم تعریبھا لتصبح إحدى مفردات المعجم العربي "فھي لیست عربیة وإنما أصلھا یوناني  القانون 

وكانت تستخدم في اللغة ، المستقیمةوالتي تعني العصا  KANUNواصلھا یرجع إلى الكلمة الیونانیة 

إذن  " الیونانیة على سبیل المجاز لما یدل على القاعدة أو القدوة أو المبدأ وترمز إلى الاستقامة

  .معینةوفق  قاعدة  انمطابقــة شيء على شيء آخـر بحیث یكونـا متوافقـھو القانوني لغة فالتكییـف 

  

                                     
  .54ص، 1980، الطبعة الأولى، دار التحریر للنشر و التوزیع، المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة  (1)
 ،بیروت، دار الشروق، منجد في اللغة العربیة المعاصرةال، و تیمون حرفوش، أنطوان غزال، مأمون الحموي  (2)

  .1261ص، 2000 ،2ط
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  .التعریف الاصطلاحي للتكییف: ثانیا

ي ــاس الأصولــف بالقیـوم التكییــط مفھــن یربــون مــن بالقانــن المختصیــاك مــھن  

ن ـث عــدیـد الحــم عنـفنجدھ " ،ةــة الإسلامیــي الشریعــھ فـول الفقــم أصــي علــرر فــالمق

 ،.)1( "بینھما  اــوثیق ارتباطا اكھنـو أن ، اسـبھونـھ بالقییش، ة الإسلامیةـال الشریعـف في مجـالتكیی

ـوص على حكمـھ بأمـر آخـر ر منصھو إلحاق أمـر غیـ" جوع إلى كتب الفقـھ فإن القیاسو بالر

  .)2(" مص على حكمـھ لاشتراكھما فـي علة الحكـومنص

ر ـر غیـاق أمــن أنھ إلحــا مـو ما قررنـي الفقھ الإسلامي ھـاس فـان القیـإذا ك " اـوأیض   

ّ ــف لاشتراكھماھ ـوص على حكمــر آخر منصــبأموص على حكمھ ـــمنص و إذن ــفھ، مـــة الحكــي عل

ة ـلأن قضی، اــي أحكامھــل فــب التماثـذي یوجـال ،ورـن الأمـل بیــم التماثـوع لحكـن باب الخضــم

ة ــعل ھــیقابل فــإن التكییـق فـا سبـو مم، )3( "م ـي الحكـل فـدت التماثـة أوجــاوي في العلـالتس

ون ــأن یك، راً ــف ظاھــون الوصـأن یك: روط التالیةـبحیث یجب أن تتوفر في علة الحكم الش، مــالحك

ون ــو أن یك، ةــالبیئ اختلافوال و لا ـالأح اختلافاص و لا ـالأشخ باختلافف ـلا یختل منضبطا

ً بیـملائم ا ًـمناسب   .  ف و الحكمـن الوصــا

  .و موقف القضاء منھ للتكییف القانوني الفقھيالتعریف : الفرع الثاني

و ذلك ، ةــات الوضعیــع التشریعــي جمیـي فـف القانونــللتكیی حـف صریـود تعریــدم وجــع  

 القانونفبالنسبة ، )4(اء ـــھ و القضـللفقك ـت ذلـة و تركــة حبیســار القانونیــون الأفكـى لا تكــحت

جاء ذكره تحت   ما إلاخلت من ذكر مصطلح التكییف  التشریعیةالنصوص ف الجزائري الجزائي

قانون من  198جزائري وكذلك المادةالعقوبات القانون  من 32و 5الوصف في المواد  ةتسمی

  . الجزائیة الإجراءات

  

  

                                     
كلیة الدراسات ، أطروحة دكتوراه، تكییف الاتھام و أثره في مراحل الدعوى الجنائیة، یونس بن أحمد المشیقح) (1

  .   142ص، 2008، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، قسم العدالة الجنائیة، العلیا
  .218ص ، 1958، دون طبعة ،القاھرة،الفكر العربي دار، أصول الفقھ، محمد أبو زھرة)  2(

 .219ص ، نفس المرجع)  (3
كلیة  ،مجلة الفكر،)ي قوامھ العقل و المنطق السلیمتكییف الواقعة الإجرامیة عمل فن(،عادل مستاوي، ینظر  )4(

 .121ص،2017، 14العدد ،الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خیضر، سیاسیةالحقوق و العلوم ال



 الإجرامیة الواقعة لتكییف المفاھیمي الإطار           :              الأول الفصل
 

- 8 - 
 

  .التعریف الفقھي للتكییف: أولا

 ،دــى واحل معنـا تحمـو لكن في مجملھ ،ف القانونيـة التكییــة لعملیــالفقھی فـالتعاری دتتعد  

َّ " ھ الفرنسي ھ الفقــد عرفـفق ، ةــة جنائیــل سلطـب على كـل یجـو أول عم، ونـال القانـل رجـھ عمـأن

ة ـو في حال اــة مـة تكون جریمــة معینــإذا كانت واقعا ـدھــأي تحدی، رف على الوصفــجراؤه للتعإ

ع ـة الوقائـف مطابقـأن التكیی) " Roux(فھ الفقیھ الفرنسي ا عرـكم،  )1("  الإیجاب أي تكون جریمة

 )2("ونـا القانـب علیھـي یعاقـع التـة للقاضي بمقتضى الدعوى من الوقائـالمحال

واء ــي ســون أو القاضــة القانــررة بواسطـة المقــالتسمی "" Perreau"ھ ـھ الفقیــكما عرف 

ن ــو یمك، ةــذه الطریقــا ھـونھكالتي تة ــة الجریمــأو لطبیع، ةــمعین ةٍ ــة لجریمــة الجوھریــللواقع

ب ــبحس، مــم أو بعضھــة أو أحدھــي الجریمــن فــاص المساھمیــل الأشخــك اتجاهق ــأن تطب

، ةــب للواقعــالوصف المناس لإعطاءون ـال القانــل  لرجــكـل أوف عمــإذن فالتكیی،  )3(" وال ــالأح

  .اصـع الأشخـك على جمیـو ذل

ھ الفرنسي بحیث ــلا یكاد یختلف عن الفق، ھ المصريــة الفقــھ العربي و خاصـا في الفقـأم

ون ـو یك، اـق علیھــون الواجب التطبیــا إلى أصل القانــة ھو ردھــة الجنائیــتكییف الواقع" ھ ـعرف

یفترض للوقائع " ا محمد زكي أبو عامر ــكما عرفھ،  )4(" م ــي للجرائــم الثلاثــاق التقسیـي نطــف

ح ــون بمنــع و القانــن الوقائـة بیــاره العلاقــي باعتبــو ینتھ، مــا إلى المتھــة نسبھــا و صحــثبوتھ

الأفعـال ل حیــن تدخـ، ــة یقــوم بھــا القاضـي الجنائيالتكییف عملی ، )5( " اــقانونی اً ــع اسمــالوقائ

و من خلال ھــذه  )6( "ـال الأفعق على ھذه لنــص القانونــي الواجب التطبیـو ذلك لإیجــاد ا، حوزتــھ

رم على النــص التكییـف ھـو عملیـة مطابقة الفعل المجفقد اتفق  فقھاء القانون على أن  التعاریف 

  .ةضمن التقسیـم الثلاثي للجریمالقانوني لیكــون 

  

                                     
 .  41ص، 2010 ،مصر ،الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة، جرمیةتكییف الواقعة ال، محمد علي سویلم  )1(

 . 11ص، 2003 ،مصر، 1ط ،الإسكندریة،دار الفكر الجامعي ،التكییف في المواد الجزائیة، ويمحمود عبد ربھ القبلا  )(2
  . 42ص، مرجع سابق، محمد علي سویلم  )3(

مكتبة ، 1ط، تكییف الواقعة الإجرامیة و ما یثیره من مشكلات في نطاق التقسیم الثلاثي للجرائم، رؤوف عبید)  (4
  .9ص، 2012 ،مصر،الإسكندریة ،الوفاء القانونیة

 ،01ط،مصر، الإسكندریة ،المطبوعات الجامعیةدار ،الحكم الجنائي فيثنائیة الخطأ ،عامرمد زكي أبو مح )(5
  .287ص،1985

جامعة ، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، قاعدة تقیید المحكمة الجنائیة بالاتھام، عبد الرحیم العوضيعبد المنعم  )(6
 .260ص،1973، القاھرة
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ة ــة الذھنیـھ العملیــفیعرف التكییف بأن" ات ـعریفتھ الجزائري عن باقي الــرج الفقـیخلا یكاد   

ول ـللوص ،اـوم بھــق التي تقــأو جھتي التحقی، ة العامةــي سواء كانت النیابــا القاضــوم بھــالتي یق

ـف ھـو بمثابـة كــان التكییإذا ،)1(" ھ ـة المعروضة علیـھ على الواقعــذي یطبقـص القانوني الـإلى الن

ة فإن ھـذا الوصف یخضع لعملیـة المراقبـ، ذي یحضرهي الـالمحظـور إلـى النص القانونل إسناد الفعـ

  .وىلتغییـر أثنـاء سیر الدعـو ا

لأنــھ یعتمد على ما ، و ھــو عمــل ذھنـي و فكــري و لیــس مجــرد عمــل مــادي و آلي  

م للنــص القانوني والإحاطــة بمعناه الإحاطــة الكافیــة وفقــا لإرادة المشــرع یقوم بھ القاضي من فھــ

" التكییـف على أنـھ كما یعرف ،)2( "وفــي إطــار المصلحــة التـي یحمیھــا .. الكامنــة وراءه

عــة النص القانونــي على الواق من خلال مطابقة العملیــة الذھنیــة التــي یقــوم بھا القاضي 

ة و بمعنى آخــر التكییــف ھـو الوصف القانوني للأفعـال بإلحاق الواقعـة المرتكبـ، ــھالمعروضة علی

ً قانونیـا صحیحـا، قنـص القانوني الواجب التطبیـإلى ال یعد ، ذلــك أن وصــف الواقعــة وصفـا

علیھ الفقـھ الجزائري فإن  إذن وبحسب ما استقر، )3(" عملیــة ضروریــة یقتضیھــا مبـدأ الشرعیــة

   .التكییف عملیـة فكریـة یقوم بھـا رجال القضـاء سعیا منھم إلى الوصول للمطابقة بین الواقعة و النص

  .تكییفمن ال لقضاءموقف ا: ثانیا

ا ــنمإو، ـفدد معنى التكییـاء الفرنسي لم یحــفإن القض، ةــام القضائیــالأحك باستقراء  

ي ــدث فــا یحــلم اً ـــع تبعــف الوقائــي تكییــق فـــا الحــوع لھــة الموضـمحكمى أن ــرق إلــتط

ن ـو أن م، قــره قاضي التحقیــذي یقــف القانوني الــدة بالتكییــر مقیــة الجنح غیـإن محكم" ة ـالجلس

ً لمــات طبقــالعقوبون ــا قانــق علیھـو تطب ـة علیھـاة المعروضــد تكییف الواقعــا تحدیـحقھ ا یتضح ـا

ة ـملزمغیر محكمة الموضوع ا ــق أنھـح مما سبــو كذلك یتض ، )4(" ا من التحقیق الذي تجریھـلھ

    .قـبالتكییف الذي یجریھ قاضي التحقی

  

  

                                     
مجلة ، )تكییف الاتھام كأثر لمبدأ الملاءمة في تحریك الدعوى العمومیة(، فواز لجلط، عبد العالي حفظ الله  )(1

  .47ص ، 2012 ،الجزائر،2ع، الثالث المجلد، القانون و التنمیة
، الجزائر،دار ھومة ،6ط ،)النظریة العامة للإثبات الجنائي(محاضرات في الإثبات الجنائي، نصر الدین مروك )(2

  . 243ص، 2016
 .243ص ، نفس المرجع )(3

 . 19ص ، مرجع سابق، محمود عبد ربھ القبلاوي )4(
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ا ـد أحكامھــت إلیھ محكمة النقض في أحــلال ما ذھبــمن خ، ريــاء المصــھ القضــعرفو  

ادر ــالص، ةــورد في أمر الإحال اــة بھ الدعوى كمــي المرفوعــالقاضي بالتكییف القانوند ــلا یتقی" 

ن ـا یتعیـو إنم، ةــات النیابــي طلبــور أو فــف بالحضــة التكییــي ورقــة أو فــة العامــعن النیاب

  .)1( "مـف القانوني السلیــھ التكییــة علیـة المعروضـقععلى الواي ـھ أن یضفـعلی

ة ـة للمحكمــض رخصــة محــي للواقعــف القانونــة للتكییــر المحكمــس تغییــلی" و كذلك  

، اــع أوصافھــا بجمیــة علیھــة المطروحــص الواقعــة أن تمحــى المحكمفعل، اــو واجب علیھــل ھـب

علیھا أن إن التكییف مخول للمحكمة و ،  )2( "ا ـا صحیحـــقیون تطبــنصوص القان ق علیھاــو أن تطب

  .ص القانوني المناسبل أي عنصر و أن تطبق النتدقق في الواقعة تدقیقا صحیحا دون أن تغفـ

اق التكییـف ھـو إلح" ـھ ا على أنفتـھ المحكمة العلیـد عرالنسبــة للقضــاء الجزائــري فقــا بأم

ً ، الواقعــة بالقاعــدة القانونیــة المنطبقــة علیھــا و مقارنتھــا مـع النمـوذج الإجرامــي المحدد قانونـا

فقــد أصـدرت المحكمــة العلیا بعــض القرارات ،  )3(" مــن حیـث العناصــر المكونــة للجریمــة 

  :يلى النحـو التالو ھـي ع، یــفیفھـم من خلالھــا مدلول التكی، القضائیــة

أن تكییــف الوقائــع ینبغي أن یستمـد من حقیقــة الوقائــع  متى كــان من المقرر قانونــا  

مـن " و كذلـك ، ) 4(" المطروحــة أمــام قضـاة الموضــوع بمـا لھــم من سلطــة تقدیریــة فــي ذلك 

التقدیریــة  أن تكییف الوقائــع مسألــة موضوعیــة تدخــل ضمــن السلطــة قضاءالمستقــر علیــھ 

ً للقانونف مبررطالما كـان ھـذا التكیی، للقاضي ً بتعلیــل كــاف وفقــا ن خـلال القرارات إذن و م، )5( "ا

و ذلك ، قانــونال احترامالسابقــة فقــد ربــط التكییـف بالسلطــة التقدیریــة لقضــاة الموضــوع مـع 

  .ونلا جریمـة و لا عقوبـة إلا بقان ،من خــلال تطبیــق مبــدأ الشرعیــة الجنائیــة

 27في المادة  ھ ـو منصوص علیــبحسب ما ھ، يــم الثلاثــاق التقسیــن نطــو ترتیبھا ضم

و تطبق ، تقسم الجرائم تبعا لخطورتھا إلى جنایات و جنح و مخالفات "قانون العقوبات الجزائري من 

  ." اتـح أو المخالفــأو الجن اتــررة للجنایـات المقــھا العقوبیعل

                                     
  .1370ص ، 2016، القاھرة، دار النھضة العربیة، 10ط ، انون الإجراءات الجزائیةالوسیط في ق،أحمد فتحي سرور  )(1

 1370ص ، نفس المرجع(2) 
مؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر ال، الجزء الأول،الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، جیلالي بغدادي) (3
  .261ص ، 1996، الجزائر، الإشھارو

المجلة ، 35213ملف رقم، م1986جانفي21، غرفة الجنح و المخالفات،المحكمة العلیاصادر من ، قرار قضائي) (4
  .266ص، 1989، 3ع،القضائیة للمحكمة العلیا

المجلة ، 87642ملف رقم، م1991نوفمبر19، غرفة الجنح و المخالفات،صادر من المحكمة العلیا، قرار قضائي (5)
 .309ص، 1993، 3ع،القضائیة للمحكمة العلیا
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ي ـا تصب فــفإنھ، يــي و القضائـوي و الفقھـف اللغـة التعریـر بمراجعــي الأخیـفو  

ي ـب القانونـال المجرمة في القالــوضع الأفعو ــف ھـأن التكییــب، دــي منحى واحــا فــمجملھ

ً مــب، تــمتى حرك ةــوى العمومیــل الدعــع مراحـــلال جمیـــخ بــالمناس ة ــة العامـن النیابــدءا

ف الذي یمكــن الإشــارة إلى أن التكییـو ، و كآخر مرحلــة قاضي الحكــم .قــتحقیي الــى جھتـــإل

م ي یعطي التكییف السلیذلأن قاضي الموضوع ھـو الـ، ــانقاضي التحقیــق أولی تقــوم بـھ النیابــة و

  . أخط لا یشوبھــا أي ا كافیام قضائیــة صحیحــة مسببة تسبیبـو ذلك بإصدار أحكــا، ةللواقعـ

  .الجزائیة المواد في التكییفات عاأنو : الثالث الفرع

 قانونیا یكون أن إما ،اثنین معیارین وفق التكییف الفقھاء قسم لقدمن خلال التعریفات السابقة ف  

  سوف یتم التفصیل فیھ وھو ما،  سلبیا أو إیجابیا أو یكون، قضائیا أو

  .القانوني والقضائي التكییف : أولا

المجرم للفعل أو ما یطلق علیھ مبدأ الشرعیة ،ویقصد بالتكییف القانوني وجود النص القانوني       

كما لا یجوز ، أو توقیع عقوبة لم یرد بھا نص، یجوز للقاضي تجریم فعل لم یجرم بنصفلا .،الجنائیة 

أما التكییف القضائي ھو ما یصدره قاضي الموضوع من أحكام . استعمال القیاس في التجریم والعقاب

  .قضائیة في الوقائع المحالة علیھ 

 .التكییف القانوني .1

 سریان حسب قانوني یكون التكییف أن اعتبروا إذا ، بالذات المسألة ھذه في الفقھاء فصل لقد  

 المشرع منح ، بذلك ) (1"أمن بغیــر قانــون لا جریمــة و لا عقوبــة أو تدابیر" علیھ، العامة القاعدة

 ج.ع.ق من 5 نص المادة علیھا ویسري مرتكبة إجرامیة واقعة لأي قانونیة أوصاف ثلاث الجزائري

  . مخالفة أو جنحة أو جنایة ماإ باعتبارھا

  .جنایة تشكل أنھا أساس على الوقائع تكییف  -أ 

 قانوني نص یقابلھا  تكیف على أنھا جنایة التي الوقائع كل الجزائري المشرع اعتبر لقد

 عشرین إلى سنوات خمس تفوق لمدة المؤقت السجن أو ،المؤبد السجن أو بالإعدام إما ، علیھا یعاقب

  .الطبیعي للشخص بالنسبة دج200.000.00 تفوق مالیة بغرامة أو سنة

                                     
، 49ع،الجریدة الرسمیة الجزائریة،م1966یونیو8ه الموافق1386صفر 18المؤرخ في 156 -66الأمر )(1

  .المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات، م1966یونیو11الصادرة بتاریخ
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 التي العقوبات   "ج.ع.ق  مكرر 18للمادة طبقا المعنوي للشخص المقررة العقوبات أما 

 5 إلى مرة 1 من تساوي التي الغرامة والجنح، ھي الجنایات مواد في المعنوي الشخص على تطبق

  ) (1  "...الجریمة على یعاقب الذي القانون في الطبیعي للشخص المقررة للغرامة الأقصى الحد مرات

  . جنحة تشكل أنھا أساس على الوقائع تكییف  -ب 

 اـعلیھ بـیعاق كان إذا ، الجنحة وصف لـتشك عـالوقائ أن الجزائري رعـالمش اعتبر دــلق

 ةــوبغرام سنوات ســخم إلى نــشھری نـم تـالمؤق سـالحب ةـبعقوب يــالطبیع صــللشخ ةــبالنسب

 للشخص بالنسبة أما ، العقوبتین نـھاتی بإحدى أو ، دج200.000.00إلى دج 20.000.00 نــم

  .مكرر 18 المادة علیھا في فالعقوبات المقررة ضده نفسھا المنصوص المعنوي

  .مخالفة تشكل أنھا أساس على الوقائع تكییف  -ج 

 تقل لمدة المؤقت بالحبس القانون علیھا یعاقب التي الأفعال تلك ھي الوقائع التي تشكل مخالفة  

 للشخص بالنسبة العقوبتین ھاتین بإحدى أو ، دج 20.000 عن تقل مالیة وبغرامة الشھرین عن

 1مكرر 18و طبقا لنص المادة ، المخالفة مرتكب فیعاقب المعنوي للشخص بالنسبة أما ، الطبیعي

 للشخص المقررة للغرامة الأقصى الحد مرات 5 إلى مرة 1 من تساوي التي بالغرامة الغرامة

  . الجریمة على یعاقب الذي ونــالقان في الطبیعي

 .القضائي التكییف .2

 بمجرد أمامھ الماثل الشخص على الجزائي القاضي قبل من إقراره یتم الذي التكییف ذلك ھو  

 الظروف بحسب عنھ یختلف وقد ، القانوني التكییف مع یتطابق قد والذي ، الدعوى بملف اتصالھ

 بأكثر وجوبا یمر التكییف وھذا ، بھ المحیطة الشخصیة والظروف الجاني وصفة بالدعوى، المحیطة

 الفعل یجرم قانوني نص وجود من الإسناد بدءا من التأكد بضوابط الفقھاء بعض سماھا مرحلة من

 "نقانو بغیر أمن تدابیر أو ولا عقوبة جریمة لا " القاضي أمام الماثل الشخص قبل من المرتكب

 بین ما علاقة وجود من التأكد وأخیرابجمیع عناصرھا   المجرمة، الواقعة وجود من وكذلك التأكد

 یراقبھا التي المراحل أخطر من المرحلة ھذه تعد إذا والجریمة، القاضي أمام الماثل الشخص

 والقضاء ، أمامھ الماثل للشخص الفعل بإسناد القضاء یمكن خلالھا من إذ أدقھا من تعد بل القاضي،

  .2).( العمومیة الدعوى في السیر إنھاء أو التكییف جھة حسب لھ مناسبا ھو بما

                                     
  .المعدل والمتمم الجزائري المتضمن قانون العقوبات، 156 -66الأمر )(1
كلیة الحقوق ، مذكرة ماستر، الرقابة على التكییف في الدعوى الجزائیة، حدي مناصریة، الصدیق بوبخة،ینظر) (2

  .10ص ،2020-2019،ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، والعلوم السیاسیة
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ومن خلال ما سبق  یمكن القول أن التكییف القانوني والقضائي مرتبطین بحیث لابد من   

إصدار  وضي الجزائي تطبیقھ تطبیقا صحیحا وجود النص القانون للفعل المجرم حتى یستطیع القا

  .أحكام وقرارات قضائیة لا یشوبھا أي عیب  ولا یمكن الطعن فیھا

   .الإیجابي والسلبي التكییف: ثانیا

التي یرى أن ، بأوامر عن ارتكاب بعض الأفعالانھ ینھي  ،القاعدة العامة في قانون العقوبات  

ائم بالامتناع وعل العكس من ذلك  ھناك جر، فیقرر عقابا لكل من یرتكبھا،لھا خطورة على المجتمع 

  .لما لھا من خطورة الفاعلكذلك  واتخاذ موقف سلبي لما أمر بھ القانون یعاقب علیھا 

 .الإیجابي التكییف .1

 ذاـوبھ مادي تصرف إلا ھي ما والواقعة ، والقانون الواقعة ھما أداتین لھ الجزائي التكییف إن  

وكذلك أن یكون  المادي بالركن یسمى ما مشكلا إیجابي أو سلبي نشاط یكون أن إما المادي فالتصرف

 اـوعملی جریمالت دائرة عن یخرج عداه وما المفعول، مجرمة ساري الواقعةالنص القانوني الذي یجرم 

  .مخالفة أو جنحة أو جنایة رھااباعتب علیھا،  المعاقبة للجرائم فھرس لوضع القضاة یلجأ

 .السلبي التكییف .2

 العقوبات قانون بحسب ، المجرمة الواقعة عن الإجرامي الطابع ینزع الذي التكییف ذلك وھو

 الظروف بسبب إما ذلك ویكون للجرائم الثلاثي التكییف ضمن تندرج والتي لھ، المكملة والقوانین

 القانون علیھا نص قد الأولى الحالة ففي بالجاني، المتعلقة ظروفال بسبب أو بالجریمة، محیطةال

و ذلك حسب نص ، بھ أمر ما أو القانون، بھ أذن ما سوءا الإباحة أسباب ضمن دائما وتندرج صراحة

  .لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن بھ القانون" ج .ع.ق 1فقرة 39المادة 

 من كحالة الشرعي الدفاع مسألة التشریعات كافة غرار على الجزائري المشرع أضاف وقد 

في نصي   السلبي التكییف على الجزائري المشرع نص العموم وعلى ، السلبي التكییف حالات

إذا كان الفعل قد دفعت إلیھ الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس " ج .ع.ق 2فقرة 39المادتین 

أو عن الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة 

  1).( ..."حالات الضرورة الدفاع المشروع یدخل ضمن"ج .ع.ق 40 نص المادة و، "الإعتداء

  

  

                                     
  .المعدل و المتمم الجزائري المتضمن قانون العقوبات، 156 -66مر الأ )(1
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 إما  بالجاني المحیطة روفـبالظ فترتبط يـالسلب بالتكییف المتعلقة الثانیة ةـالوضعی في أما 

ج .ع.ق 49المادة  نص حسب الجزائري المشرع حسب سنوات10 ل منـأق یكون أنـك سنھ ورـلقص

لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة " الطفل بحمایة المتعلق 15/12 القانون من 56 المادة و التي تقابلھا

  ."سنوات) 10(الطفل الذي لم یكمل العشر

و ، ج.ع.ق )1(47وذلك حسب ما نصت علیھ المادة"للجاني عقلیة نفسیة أو لحالةا إما و

 المشرع علیھ نص ما وھو والضحایا الجناة بین ما القرابة علاقة بسبب وأ، ج.ع.ق )2("48المادة

 المبینین الأشخاص من ترتكب التي السرقات على یعاقب لا " ج.ع.ق 368 المادة نص في الجزائري

  .المدني التعویض في الحق إلا تخول ولا بعد، فیما

  .الفروع من غیرھم أو بأولادھم إضرارا الأصول - 1

 ."بأصولھم  إضرارا الفروع - 2

  .قانونیة مصطلحاتبما یشابھھ من القانوني تمییز التكییف : المطلب الثاني

خلال مراحل ، ةــا السلطة القضائیــوم بھــي تقــن الأعمال التــف مــة التكییــبما أن عملی  

ود ـو ذلك لوج، اـة بینھــن التفرقـو لابد م، اــوم بھــرى تقـفھناك أعمال أخ، ةــوى العمومیــالدع

، .وىـھ الدعـوج انتفاءرا ــو أخی، ةالجزائی ـةالملاءم، ظـرر الحفـي مقـو ھ، اـط بینھــترابتداخــل و 

  .سوف التفصیل فیھ  ما وھو

  .القانوني عن مقرر الحفظتمییز التكییف : الفرع الأول

ي ــة الوصف القانونــة الإجرامیــاء الواقعــو إعطــول أن التكییف الجزائي ھــالقكما سبق   

ث ـبحی، ةـوى العمومیـر الدعــاء سیــة أثنــالجمھوریل ــظ فیصدره وكیـرر الحفــا مقـأم ،بـالمناس

ا ــة بمــل الجمھوریــوم وكیــیق" ة ـون الإجراءات الجزائیـالخامسة من قانالفقرة   36ت المادة ـنص

ا ـذ بشأنھـیتخ ال ماــن الآجــي أحســرر فـات و یقــاوي و البلاغــي المحاضر و الشكــتلق....أتي ـــی

ا بمقرر ـو یأمر بحفظھ، اــة للنظر فیھــق و المحاكمــة بالتحقیــة المختصـات القضائیـر الجھـو یخط

  .)3(" ة ـا للمراجعـلا دائمــیكون قاب

                                     
  "عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمةلا ) " (1
  "لا عقوبة على من اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھا ) "(2
، ج.ر.ج، المعدل و المتمم، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، م1966یونیو 8المؤرخ في ، 155 -66الأمر  )(3
  .م1966یونیو  10المؤرخة في ، 38ع
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تصدره ، أمـر إداري من أوامر التصــرف فــي الاستدلالات" و یعرف مقرر الحفــظ بأنــھ    

ً عن إقام محكمة الموضوع  مأما، ــة الدعوى العمومیـةالنیابــة العامــة لتصرف بــھ النظر مؤقتــا

سـواء : د الأسبــاب الآتیــةو یصـدر مقــرر الحفـظ لأح،  )1(" وز أي حجیـة تقیدھـا بغیـر أن یجـ

 أو تقــادم، أو أن الفعــل لا یشكــل جریمة أصــلا، أو بقــاء الفاعــل مجھــولا، عــدم كفایــة الأدلــة

  .الدعوى أو صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ

  :یمكن التمییز بین التكییف و مقرر الحفظ في النقاط التالیة، سبق و من خلال ما

أي ،ي الموضوعــأو قاض، قــي التحقیـام أو جھتــب العـن النائـدر عـیصي ــف القانونــالتكیی - 1

ة ــة العامــدره النیابــل إداري تصــعمظ ــرر الحفــن أن مقــي حیــف قضائي إجراءنھ أ

 .بوصفھ سلطة اتھام .ةــل الجمھوریــي وكیــة فــممثل

ذه النیابة ـظ تتخــرر الحفــمقا ـأمَّ ، ةــوى العمومیــر مختلف مراحل الدعــر عبــالتكییف یظھ - 2

 .ن البحث و التحريـم الانتھاءد ـبع

 .الجزائیةد أحد صور الملاءمة ــظ یعــمقرر الحف - 3

ا ظ غالبً ـمقرر الحف أماات ـم جنایات وجنح ومخالفـي جمیع الجرائـالتكییف القانوني یكون ف  - 4

   .یكون في الجنح والمخالفات ما

یعد  )2(ظـإلا أن مقرر الحف، ي الجزئیات السابقة الذكرـة فـة الجزائیـف التكییف عن الملاءمـیختل

، اـھ بینھمـھ الشبـا یخص وجـا فیمـأم، اـة دون سواھـة العامـبھ النیابد صور الملاءمة التي تختص ـأح

    و یصدران في شكل قرار  ،نـا مؤقتتیـو ھم، ة العامةــال النیابــن أعمـا مـأنھم

  .الملاءمةمبدأ  عن القانوني تمییز التكییف: الفرع الثاني 

فالملائمة  "، ةــالجزائی ةـف الملاءمـرق إلى تعریـد من التطـلاب، نن المصطلحیـز بیـللتمیی  

ورغم ذلك تقرر النیابة ،الجریمة كلھا ویتوفر الدلیل ضد الفاعل  عناصرتقوم  أنإجرائي یعني كنظام 

لذا سمیت النیابة العامة بقاضي ، الأھمیةلعدم  الحفظوذلك لم أصطلح علیھ عرفا  ، العامة عدم المتابعة

                                     
، الجزائر،دار بلقیس، 1ط، )تحقیق التمھیديخلال ال(ئیةالضوابط القانونیة لحمایة الإجراءات الجزا، كمال بوشلیق )1(

  . 184ص، 2020
  . 80ص، قسم الملاحق ،مقرر الحفظ،ینظر )2(
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دم استعمال حقھا في تحریك ـة في استعمال أو عـیة تقدیرـة العامة سلطـح النیابـتمن".الملائمة

  .)1(" م ـة الإجرامیة و نسبتھا إلى المتھــة للواقعــرغم توافر العناصر القانونی، وى العمومیةــالدع

ة في ـة العامـا النیابـالسلطة التي تملكھ" ام الملاءمة ـف نظـدعا الفقھ إلى تعریما و ـو ھ   

د ـن الملاءمة أحأأي ، )2("  اـقانون اــك ممكنــالجنائیة حتى و لو كان ذلن إقامة الدعوى ـالتخلي ع

  .ة بوصفھا ممثلة للحق العامـة العامـالسلطات الممنوحة للنیاب

و لیست ، ةفعن رفع الدعوى كثیرة و مختل الامتناعة إلى ــة العامــو النیابــالأسباب التي تدع  

واء ـط بالأطراف ســو مرتبــو منھا ماھ ،ة للمجتمعــالعامة ــفمنھا ماھو مرتبط بالمصلح"، محددة

يء ــأن تس –لو أقیمت على المتھم  - ة ــة الجزائیــل المتابعــأن تعمــك، ةــل أو الضحیــان الفاعــك

ً على المجتمع، ة الفعلــإلى مركزه رغم تفاھ ً ــبل كان تصرف، أو أن الفعل لا یشكل خطرا ا

و یمكن القــول بعدھا أنــھ عبارة عن عفو مستقــل تمارسھ النیابــة العامــة وفقــا  ،...اً ــطبیعی

إذن مبــدأ الملاءمة تختص بھ النیابــة العامة بما لھا من سلطــة ،)3(" لسلطتھــا المقررة لھــا قانونــا 

  .فــي تحریــك الدعــوى العمومیــة من عدمھ

ة ــون لھما علاقــھ قد تكـــإلا أن، ةــة الجزائیــالملاءم ف عنــیختل، ف الجزائيــالتكیی  

ط في ـن أن یرتبـو یمك، ةــوى العمومیــك الدعــة تحریــي حالــك فـو یتجلى ذل"، ضــالبع یبعضھما

م ـأھ استخلاصلذلك یمكن ،  )4(" ة العامةـف ھي النیابـة التكییــت جھـة إذا كانـل خاصَّ ـن محـر مـأكث

  .ن بعضھماـعما یمیزھما 

و ــفھ، فــس التكییــة على عكــون تقدیریــو تك، ةــة العامــون للنیابــة تكــة الملاءمــسلط - 1

  .وع ــاة الموضـو قض، قــسلطتي التحقیة و ـة العامَّ ــل من النیابــوط بكــمن

في حالة  إلزامیةالتكییف یكون في جمیع مراحل الدعوى العمومیة أما الملائمة فتكون  - 2

وتكون ،  ج.ج.إ.ق 66كانت الوقائع تشكل جنایة بحسب ماھو منصوص علیھ في المادة 

ملاءمة الملف عن طریق التكلیف المباشر ، جوازیة فیما یخص الوقائع التي تشكل جنحة

 مكرر 337بالحضور طبقا للمادة 

 .أما التكییف فیكون بعد تحریكھا الملائمة فیكون قبل تحریك الدعوى العمومیة مبدأأما   - 3

                                     
 .182ص، مرجع  سابق، كمال بوشلیق )(1
، 2022، الجزائر، دار بلقیس، 6ط، الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري و المقارن، عبد الرحمن خلفي )(2
  .142ص

 .142ص ، مرجعنفس ال(3) 
 .118ص، 2015، الجزائر، دار ھومة، 2ط، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، عبد الله أوھایبیة) (4
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سلطة تمنح للنیابة  الجنائیة أما مبدأ الملائمة ھو لمبدأ الشرعیة تطبیقالتكییف القانوني ھو   - 4

 .العامة  بأن تحل محل القاضي فتفصل في الواقعة وتصدر قرارھا بعدم العقاب

  .وجھ الدعوى انتفاءتمییز التكییف القانوني عن : الفرع الثالث

دره قاضي ـیص ذيـو ذلك الأمر الـھ، بألا وجھ للمتابعةالأمر ھ الدعوى أو ـوج انتفاء    

ة ـة أو جنحــون جنایـتك ع لاــق أن الوقائــإذا رأى قاضي التحقی " 1فقرة 163ادة ـللم اً ـق طبقـالتحقی

 ،ولاـیزال مجھ ة ماـرف الجریمــمقتان ـم أو كـد المتھـھ ضـا فیـل كمـد دلائـتوج ھ لاـة أو أنـأو مخالف

على محكمة  حالة المتھمإنھ یقرر قاضي التحقیق عدم أي أ ،)1("  ةـھ للمتابعـوج أن لاــب راـدر أمـأص

ً بانتفاء وجھ الدعوىـدر أمق أن یصقاضي التحقیادة لذه المازت ھـلموضوع بحیث أجا    .را

أو غرفـة ، یصـدره قاضي التحقیـقك الأمر القضائي الـذي و ذلھـ، الأمر بأن لا وجھ للمتابعة  

ـة أو ذا الأمـر على أسبـاب قانونیو یجب أن یؤسـس ھـ، ى الجزائیةوع حد للدعـالاتھـام لوض

الاتھام الصلاحیة في إصدار أي أنھ لغرفة ، )2( "يم جزائة حكـذا الأمـر بمثابـر ھـو یعتبـ، موضوعیـة

إذا قررت الغرفة أن الوقائع  ج.ج.إ.ق195وھو ما نصت علیھ المادة الأمر بأن لا وجـھ للمتابعة 

 .ةالأمر بأن لا وجـھ للمتابعالمحالة علیھا لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أصدرت 

إذا كانت  ،التي نص علیھا المشرع الحالات في احد الأمــر بأن لا وجـھ للمتابعــة  یصدر  

معاقب علیھا قانونا سواء بموجب قانون العقوبات أو شكـل جریمـة ة للمتھم لا تالوقائــع المنسوبـ

إذا یتعین فحص جمیع أوراق  ،م لا توجد دلائل كافیـة ضـد المتھـنھ أأو  ،بموجب القوانین الخاصة

ترتكب  أو ،أو أن مرتكب الجریمة لا یزال مجھولا ،نفي وجود الجریمةت الدلائلوان الدعوى بدقة 

الجریمة ولا یعرف مقترفھا و یفتح تحقیق بشأنھا ضد مجھول من قبل وكیل الجمھوریة و المتضرر 

أن تكون الجریمة غیر أو  ،لم یسفر التحقیق عن نتائج ایجابیة ومن الجریمة بغیة الكشف عن الحقیقة 

فرت جمیع أركان الجریمة إذا توا ،مكتملة العناصر كانعدام الركن المعنوي أو انتفاء الرابطة السببیة

إلا أنھ قام سبب من أسباب الإباحة أو ما یعبر عنھ بالأفعال المبررة كحالة الدفاع الشرعي أو مانع من 

 ،موانع العقاب، أو لعدم جواز رفع الدعوى العمومیة كالسرقة بین الأزواج أو بین الأصول والفروع

 ج.ج.ا.من ق 6منصوص علیھا في المادةإذا توفر سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة ال

                                     
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 155 -66الأمر  )(1
 ،الجزائر ،البلیدة،6ع، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة، )الأمر بألا وجھ للمتابعة( ،كمال معمري )(2

2014.  
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ف ـن التكییــو بیـر بأن لا وجـھ للمتابعــة الأمز ـیین التمـیمكما سبق لال ـو من خ، كالوفاة والتقادم

  :ةـاط التالیـالقانوني في النق

  

م ــة الحكــق أو جھــو جھتي التحقیأة ــة العامــن النیابــل مــھ كـوم بــالتكییف الجزائي تق - 1

ق ـي التحقیـي قاضـة فـق ممثلــدره جھتي التحقیــتص، ةــر بألا وجھ للمتابعـحین أن الأم ـيف

 . طـام فقــة الاتھـو غرف

غیر ، اـفیھو الحكم ، ةــر في حالة تحریك و مباشرة الدعوى العمومیــالتكییف الجزائي یظھ - 2

 .العمومیةوى ـالدع انقضاءرق ـة أحد طـن الأمر بألا وجھ للمتابعأ

، ھــيء المقضي فیـوة الشــز لقــم نھائي حائــدور حكــة صــا في حالـون نھائیــف یكــالتكیی - 3

ھ ــدول فیــن العــیمك، ةــوى العمومیــر الدعــف سیــة بوقــھ للمتابعــر بألا وجـا الأمــمَّ أ

 . )1( ج.ج.إ.ق 175ت علیھ المادة و ھو نصَّ ، دة ـل جدیــرت دلائـمتى ظھ

ات ــمصطلحن ـھ مــا یشابھــزه عمــي و تمییــوم التكییف الجزائــى مفھـرق إلـم التطــا تـبعدم

ط ـر و الضوابـإلى العناصي ـث الثانـي المبحـرق فـم التطـیت، وى العمومیةـر الدعـاء سیـأثن، قانونیة

  .القانوني  فـم التكییـالتي تحك

   .القانوني التكییفعملیة العناصر و الضوابط التي تحكم : المبحث الثاني

ل ــجأن ـو ذلك م، فـي التكییــن فـن أساسییــعنصری يـص القانونـو الن ل المجرمــد الفعـیع

َّ ــق تــذا المنطلــن ھـو م، ةـة صحیحـام قانونیــحكأ إلىول ــالوص ى ـب الأول إلـي المطلـرق فــالتط م

  .ھـط التي تحكمـأما المطلب الثاني إلى الضواب، ف القانونيـر التكییـعناص

  .عناصر التكییف القانوني: المطلب الأول

 اـا تطبیقــو تطبیقھ احترامھاھناك ثلاثة عناصر أساسیة یجب ، من خلال التعریفات السابقة  

ً أو ماــة إجرامیــو ھو وجود واقع، سلیما ود نص قانوني یعاقب ــووج، المجرمیطلق علیھ الفعل  ة

  .ةـونیة عادلنو ذلك كل من أجل أحكام قا، مطابقة الفعل على النص و أخیراً ، لــعلى ذلك الفع

  

  

                                     
لا یجوز متابعتھ من أجل الواقعة نفسھا ، المتھم الذي صدر بالنسبة إلیھ آمر من قاضي التحقیق بألا وجھ للمتابعة"  )(1

  ".ما لم تطرأ أدلة جدیدة 
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  .الواقعة الإجرامیةمدلول : الفرع الأول

رج ـوإلا خ، عــبدون وقائ " ،ةــة الإجرامیــلواقعلتكییف یقوم بعملیة یستطیع القاضي أن  لا  

رد القانوني على فروض نظریة ـلتفسیر المجااء أو ــال الإفتــإلى مج، ةــة القضائیــالوظیفمن نطاق 

ة ــة الإجرامیــح للواقعــریف الصحیــاء التعــد أو إعطــد من تحدیـك لابـلذل،  )1( "ة ـأو غیر عملی

  .ةـر الدعوى العمومیـاء سیــي أثنــل القضائــاس العمـا أســكونھ

  .تعریف الواقعة الإجرامیة: أولا

ة ـھ أن الواقعــفأول، نــد المفھومیــحأل ــة تحتمــالواقع "، ا ًـة فقھیــة الإجرامیــعرفت الواقع  

ة كانت أو ــة أصلیــة أو معنویــر مادیــمن عناص ةــل كل تفاصیل الواقعــق التي تشمـــبمعنى الحقائ

ال ــعــل أو الأفي الفعــوھ، ةــل بمعنى الجریمـو الفعــھ"ة ـللواقعوم الثاني ـأما المفھ و، )2( "ةــتبعی

َّ ـو الت، مـب إلى المتھــتنسي ــالت   . )3( " اـب علیھـة معاقـا جریمـون و جعلھـا القانـمھي جر

 331واد منھا المادة ــدة مــا في عــد نص علیھــفقص المشرع الجزائري ـا یخــا فیمـأمو   

ة إلا إذا ــون مقبولــوع ولا تكــاع في الموضــدف الدفوع الأولویة قبل أيداء ـإبیجب  " ج.ج.إ.ق

  ." ة وصف الجریمةـاس المتابعــر أسـتعتبي ــة التـن الواقعــي عـا تنفــت بطبیعتھــكان

 ة لاـة موضوع المتابعـة أن الواقعـالمحكمإذا رأت "ج .ج.إ.ق 364وكذلك نص المادة    

ت ــة أو غیر مسندة للمتھم قضــر ثابتـــا غیـــنھأات أو ــون العقوبــجریمة في قانة ــون أیــتك

  ." ة بغیر عقوبة و لا مصاریفــن المتابعــببراءتھ م

ة ـجرامیإن الواقعـة الإـفـ، ةــــة أو تشریعیواء فقھیـة سـف السابقــریاالتعب ــإذن و بحس 

ره ـل یحضـن فعــع امتناعل أو ــا كل فعــرف على أنھــي تعـو الت، ة ــن الجریمـارة عــي عبـھ

ً جنائیـھ جـو یقرر ل، القانون و الملاحظ ، بـق أو أداء لواجــلح استعمالال ـذا الفعـع ھـم یقـما ل، ا ًـزاء

ارة إلى ـشدون الإ، العنصر المــادي و المعنــويم التركیز على ــة تــة الإجرامیــكذلك أن الواقع

  .الشرعيالركن 

                                     
، 1982، القاھرة، دار الفكر العربي، النظریة العامة للتكییف في قانون المرافعات، محمد محمود إبراھیم  )(1
   .22ص
، مجلة القانون الدولي للتنمیة، )رقابة المحكمة العلیا على التكییف القانوني للوقائع الإجرامیة(، زھراء بن عبد الله  )(2
  .61ص،2019 ،الجزائر،،عبد الحمید ابن بادیس مستغانم كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة ،1ع، 7م

  . 61ص، نفس المرجع  )(3
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و أن ـو الجواب ھ، ي للجریمةـن الشرعـالرك استبعادب ـض أن سبـدى البعـادر لـد یتبـو ق  

  .ا ًـھ لاحقـرق إلیـم التطــوف یتـو س، ـة التكییفر عملیـو جوھـم ھـص التجریـي أو نـن الشرعـالرك

  .)الجریمة( العنصر المادي للواقعة الإجرامیة .1

، ةــا السیئـــى النوایــلا عل ا وــم قباحتھــرغ"ار ــى الأفكــات علــون العقوبــب قانــلا یعاق  

ر ـو المظھــة ھـادي للجریمـن المــفالرك" ، )1( "ل أو عملــود الخارجي بفعــر إلى الوجـم تظھـما ل

ورة ـو یكون ذلك في ص، )2("ة قانونا ـعلى المصلحة المحمی الاعتداءو الذي یتحقق بھ ، الخارجي لھا

ون ــیكو، اأو شریك اـأصلی ـلامرتكب الجریمة و مركزه القانوني سواء بصفتھ فاع ددـسلوك مادي یح

من ، ةـأو سلبی انـا الإنسـي یصدرھـلال الحركة الإرادیة التـو ذلك من خ، ورة إیجابیةـي صـإما ف

  .ونـل یوجبھ القانـن فعـع الامتناعلال ـخ

ي العالم ـدث فـذي یحــادي الـر المــن خلال الأثــم الإجرامیةة ــق النتیجـى تحقـة إلـبالإضاف  

ر من عناصر ـر عنصـو كآخ، ةــو الجریم، ةــا تتحدد المسئولیة الجنائیـن خلالھـالتي مو ، الخارجي

ك من أجل ـو ذل، وك و النتیجةـن السلـودة بیـة السببیة و ھي الصلة الموجــالعلاق، الركن المادي

  .المسئولیة الجزائیة انعدمت ،ةالرابط انعدمتفإذا ، ةــة الجزائیــالمسئولیاق ـد نطـتحدی

  .)الجریمة( العنصر المعنوي للواقعة الإجرامیة  .2

التي تجمع ، د العلاقة أو الرابطة النفسیةـث یجسـر ركن ثالـام الجریمة لابد من توفـلتمام قی  

لا ،)3("المسئولیة الجزائیةو یمثل روح ـفھ ،و المعروف بالركن المعنوي "،ان الجریمة و مرتكبھـبی

بل لابـد أن یصدر "، الجزائيون ھ القانینـص و یعاقـب علی، ي ة ارتكاب عمل مادي لقیام الجریمیكفـ

ـل مثفین السابقین فالركن المعنـوي یتب التعریإذن و بحسـ، )4(" ي مل المادي عـن إرادة الجانذا العھـ

  .نـد یكون في إحـدى الصورتیو ق، رمـل المجي نیـة الجاني لارتكاب الفعف

                                     
، الجزائر، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، 15ط، الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة  )(1

 .115ص، 2015
جامعة یحي فارس ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، محاضرات في النظریة العامة للجریمة، بن یوسف القینعي  )(2

  . 43ص، 2019، المدیة
 .61ص، نفس المرجع ،بن یوسف القینعي  )(3
  . 142ص، سابقمرجع ، أحسن بوسقیعة  )(4
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و تحقق ، الجریمة المعاقب علیھا ارتكابو ذلك باتجاه إرادة الجاني نحو ، اجنائیً  داـإما قص  

دى العامة و بالتالي لا یجوز ـرض لـو علم مفتـھ،لأن العلم بالقانون، و علمھ بأركان الجریمة، النتیجة

  . )1( "ون ـالدفع بالجھل بالقان

ث ـحی، د النتیجةـك و لا یریولـد السـفالشخص یری، ر عمديـأ الغیـورة الخطـإما في ص

س ـي نفـوجد ف، ص عاديـن شخـع مـلا یق، نسانك الإي مسلر فـھ تقصیــبأن" يأ الجزائـرف الخطـع

 ،أـل خطـكل من قت" ج .ج.إ.ق 288م ذكر الخطأ في المادة ـھ تـث أنـحی،  )2(" ة ـالظروف الخارجی

د یكون ـو ق، "أو عدم مراعاة الأنظمة ، إھمالھأو عدم احتیاطھ أو ، ي ذلك برعونتھ ـأو تسبب ف

  .نتیجة عدم الاحتیاط أو الرعونة أو عدم الانتباه و الإھمال، الخطأ

اك ــو لكن ھن، ةــة الإجرامیــق الواقعــن المادي و المعنوي تتحقــر الركــھ متى توافـو من  

حیث ، ةــت ارتكاب الجریمـن المفترض وقـو ھو الرك، الجرائم یتطلب وجود ركن آخري بعض ــف

َّ ــة سابقــو واقعأ، ةــمراكز قانونی" ھ ـعرف أن ج ــة نسیــي بمثابــفھ، اط الإجراميــشة على الن

ة ـصفال على ـما ھو الحل ـمث، ھ الإجراميـم الجاني وقوف نشاطـینظ، اــة نفسھــارج عن الجریمــخ

ا على ما سب، الاختلاسوة أو ــالموظف في الرش ف ـھ الملــعندما یصل، قــق فإن قاضي التحقیـو بناءً

ً بالوقائـون مقیـیك ة الواردة في الطلب ـد بالواقعـأي أنھ مطالب بالتقی، د بالأشخاص ـر مقیـو غی، عـدا

د ذلك بالفصل ـة بعـفتلتزم المحكم"  الاستئنافأو ، مس الشيء بالنسبة لجھة الحكـو نف، )3(" الافتتاحي

  .)4(" ا ـة علیھـع المحالـفي الوقائ

ر ـا من عنصر مادي و آخـة لھـر المكونـة الإجرامیة و العناصـان الواقعـد التطرق إلى بیـبع  

الذي و ، و العنصر الثاني في التكییفـو ھ، ق علیھاـذي ینطبـمعنوي لابد من إیجاد النص القانوني ال

  .م إیضاحھـوف یتـس

  

  

  

                                     
 .144ص، سابقمرجع  ،أحسن بوسقیعة  )(1
 .153ص، نفس المرجع  )(2
   . 310ص، مرجع سابق، حمن خلفيعبد الر )(3

  .411ص، نفس المرجع (4) 
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   .النص القانوني الواجب التطبیق: الفرع الثاني

واء ــع سـل المجتمـراد داخـفوك الأـم سلـد التي تنظـوالقواع المبادئة ـون ھو مجموعـالقان

ـق تحدید السلـوك ة وذلك عن طریـة العامـم بالسلطـفي علاقتھ أوالبعض  یبعضھمم ـي علاقاتھـف

یقرر حلولا  ون وـیك نیجب أ ص على ماـو ینـفھ ،ھـاع ووضع جزاء عند الخروج عنـتبواجب الإ

ص فھي ـس الخصائـا نفـلھ دة القانونیة وــر القاعـد عناصـحة أـالجنائی دةـفالقاع ،لاـائن فعـك وـا ھـلم

  .ون العامـد القانــن قواعــي مـزاء وھـة بجـة مقترنـردة ملزمـة ومجـعام

تتضمن د الجزائیة التي ــأو القواع، دةــیفترض تحدید القاع"، ة الإجرامیةــتكییف الواقع  

رر ــو ما یق ةــن الجریمـة تبیــدة الجنائیــفالقاع ، ...)1("  ةـورة كاملـبص، ةـة المرتكبــف الجریمــوص

ن ــاع عــالامتنل أو ــواء بالفعــف ســق بالتكلیــق یتعلـش "ي تتكون من ـفھ، اتـن عقوبــا مــعلیھ

ذي ـار الـو المعیــي ھـص الجزائــفالن، "ا ــزاء المترتب علیھــل في الجــق الثاني یتمثــو الش، لــالفع

ون ـن قانـمـادة الأولى ھ المـت علیــا نصـة و ذلك مـال المباحـو الأفع، ةـال المجرمـھ الأفعــاس بــتق

  " ونـر قانـأمن بغی ة أو تدابیرـة و لا عقوبــلا جریم" العقوبات الجزائري 
  .عملیة المطابقة بین الواقعة الإجرامیة و النص القانوني: الفرع الثالث

  .تعریف المطابقة: أولا

ً و طباقــمطابق، ق الشيء بالشيءــطاب" ة من أنھ ــعرفت لغ   ً إذا ساوى بینھمــة ق ــو تطب، اــا

ح ـر مصطلـي القانون فیعتبـأما ف، )2( " الاتفاقق ـالتطاب و، ة الموافقةـو المطابق، اـان تساویــالشیئ

فعملیة ، بـل الواقعي المرتكـن الفعل النموذجي و الفعـة بیـالعلاق" ث عرف ـحی، اـالمطابقة حدیث

عن ول إلى إصدار حكمھ إلا ـیمكن للقاضي الوص لا" ، ف القانونيـاس التكییـد أسـة تعــالمطابق

وذج الإجرامي ــع النمــق مــیتف للاتھامق ـللوصول إلى تكییف دقی ،العملیةم تلك ـق فھـطری

 الاستدلالج ــى منھـد علـھ القاضي یعتمــوم بــذي یقـي الــل العقلــالعم،)3( "المنصوص علیھ 

المحـددة ـرى القاعــدة القانونیــة ة الكبـحیــث تمثــل المقدم، و نتیجــةیرتبــط بمقدمتیــن  ، الاستنباطو

ا أم، لمضمـون قاعــدة التجریـمو تمثــل المقدمــة الصغــرى إثبــات الوقائــع المشكلــة ، ةللجریمـ

  .ة الصغـرىتیجـة ما یستخلصـھ القاضي من تطبیــق المقدمـة الكبـرى على وقائـع المقدمالن

  

                                     
جامعة الحاج ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، رسالة ماجستیر، الالتزام بتكییف الواقعة الإجرامیة، حنان قودة (1)

 .48ص، 2014، باتنة، لخضر
   .209ص، ن.س.د، القاھرة، دار المعارف، 10ج، لسان العرب، ابن منظور )(2

  .   127ص، مرجع سابق، یونس بن أحمد المشیقح (3)
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ف ـو یتوق، یحو العكس صح، لا یكون موضع تفسیرـف، اان النص واضحـمن المسلم بھ إذا ك

ً للمنطــدة القانونیة وفقـوح القاعـوض و ھي إدراك القاضي معنى ، لاثـور ثـي على أمــق القضائــا

ة ــف القانوني للوقائع على الصفـد التكییـو تحدی، اـألفاظھ ةــق و دلالــة التطبیــة واجبـدة القانونیـالقاع

  .)1( "ي المجموع ـف الإجرامیة

ذا ـو كل ھ، دار الأحكام القضائیةـعند إص ة أیضاـرز عملیة المطابقـتب قـسبة إلى ما ـبالإضاف

  :یمر بمراحل ھي

ً فـمنطقی راً و تفسیرھـا تفسیـ، اـة وفھمھـة النموذجیـدة القانونیــن القاعـث عـالبح - 1 ي حالة ـا

 .الغموض

 .ةـة التصفیـي مرحلــو ھ، ف الأولي ــة التكییـمرحل - 2

 .ةـالقانونی جـلال استخلاص النتائـن خـة مـالمادیة ــة المطابقـمرحل - 3

  .الضوابط التي تحكم التكییف: المطلب الثاني

ي ـي الاختصاص النوعـة فــة متمثلــد عامــى قواعـف إلــم التكییــي تحكـد التــم القواعــتقس  

ل ــد الخاصة فتتمثــالقواعا ـأم، راءاتـة الإجــي كافــودة فــي موجـو ھ، اعــوق الدفــحق احترامو 

ا حتى لا یترتب ــك مجالھـو كذل، ةــوى العمومیــسیر الدعاء ــد بوقائع الجریمة أثنــي التقیــف

ن ــذا المطلب إلى فرعیــم ھـم تقسیــلذلك ت، ةــام القضائیــراءات أو الأحكــواء في الإجــس، لانــبط

  .رع الثانيـط العامة في الفـو الضواب، الأولرع ــة في الفــم دراسة الضوابط العامــث

  .الضوابط العامة في تكییف الواقعة الإجرامیة: الفرع الأول

ا دراسة ـن خلالھـم مـة تتــة منطقیــة عقلیـف عملیـة التكییـأن عملی اـارة سابقـت الإشـتم  

  :ذه العناصرـن ھـو من بی ،نـل للطعـر قابـا للوصول إلى حكم غیـط بھـبكل أركانھا و ما یحی الواقعة

   .النوعي الاختصاص احتراموجوب : أولا

ل في ـھ الفاصـرع للقاضي بصفتـا المشـة التي منحھـو السلطـي ھـالنوع الاختصاص  

ة التـي ـة القضائیـتحدیــد الجھ ھو  وعيـالن الاختصاصو ،  )2(" ـھة معروضة علیـخصومة جزائی

ومخالفتھ یؤدي  ام ـام العـن النظـموھو ، ـاالوقائع المعروضة علیھا یخص ـتباشـر الإجـراءات فیم

  .،اـلجسامتھ ـم تبعــاھ الجرائـذي تخضع لــم الثلاثي الـر للتقسیــو ذلك بالنظ، إلى البطلان

                                     
  .  63ص، مرجع سابق، اللهزھراء بن عطاء  )(1

 .235ص، مرجع سابق، محمد علي سویلم (2)
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ً بالنظـص نوعیـات تختـالجنای فمحكمة   الابتدائیةأما المحاكم ، ةـي توصف بالجنایـم التــي الجرائـر فـا

  .اتـح و المخالفـالجن يـف فتنظر

ام ــة علیھا من النظــالوقائع المعروض ة قبل النظر في تكییفــتحدده المحكم، الاختصاصتحدید 

ً مطلقــة بطلانـد باطلـتع، ام و القرارات التي تصدر من الجھات غیر المختصةــلأن الأحك، امـالع ، اً ــا

حیث أقر المشرع الجزائري وجوب ، ةـل المتابعـة من مراحـوم إثارتھ في أي مرحلـحتى أنھ للخص

  :و ھو ما سوف یتم معرفتھ فیما یلي، التقید بحدود الدعوى الجزائیة

  .النوعي بالاختصاصنطاق  التقید  .1

 يـالنوع اختصاصھا ةوى العمومیــر الدعـاء سیــأثن، ةــة قضائیــرع لكل جھــحدد المشلقد   

 الابتدائيق ــالتحقی"  اــص نوعیــق مختــفإن قاضي التحقی ،ج .ج.إ.ق 66ادة ـو بالرجوع إلى الم

كما ، وص خاصةـما لم یكن ثم نص اـا في مواد الجنح فیكون جوازیـأم، وجوبي في مادة الجنایات

  ."إذا طلبھ وكیل الجمھوریة ، المخالفاتیجوز إجراؤه في مواد 

ل في ــا النوعي یتمثــصاصھتخفا ةـثابتق ــة تحقیــجھ باعتبارھا الاتھامغرفة ا یخص ــا فیمـأمو 

و ھو ، بالإضافة إلى التحقیق مع المتھمین المحالین علیھا بتھمة جنایة، التحقیقأوامر قاضي  استئناف

على  اً ا أو بناءـاء نفسھــأن تأمر من تلق الاتھامة ـیجوز لغرف"  ج.ج.إ.ق 187ادة ـما نصت علیھ الم

في  الاتھاماتأن جمیع ـا بشـن إلیھـن المحالیـة للمتھمیـات بالنسبـقام بإجراء تحقیـطلبات النائب الع

  ." الجنایات 

ة ـإذا رأت غرف "ج.ج.إ.ق 197للمادة اً ـطبق م إلى محكمة الجنایاتـل المتھـكما لھا أن تحی 

ً وصـا قانونــة لھــون جریمــة إلى المتھم تكــع الدعوى المنسوبـأن وقائ امـالاتھ ا ــفإنھ، ةـف الجنایـا

ة قضایا ـع إلى تلك المحكمــا أن ترفــو لھا أیض، الابتدائیةي بإحالة المتھم على محكمة الجنایات ـتقض

  .)1( "الجرائم المرتبطة بتلك الجنایة 

  :و التاليـالنوعي على النح الاختصاصون ــوع فیكـالموض ةاـضقة لـبالنسب

ص ــة الجنایات فتختـأما محكم، المخالفات ر في الجنح وــتختص بالنظ الابتدائیةم ــالمحاك  

، الاتھامة ــن غرفـة الصادر مــرار الإحالــب قـا بموجـــت لھـي أحیلـات و التــي الجنایـر فـبالنظ

ورة ــكـال المذــي الأفعـف الابتدائیةات ــة الجنایـر محكمــتنظ"  ج.ا.ق 248ادة ــت المـث نصـبحی

                                     
  .الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 155 -66الأمر   )(1
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ام ـون أحكــتكو ، الاتھامة ــن غرفـا بقرار نھائي مــة علیھـالمحال، لاهـى أعـرة الأولــي الفقـف

  "  الاسئنافیةات ـة الجنایـام محكمـأم للاستئنافة ــقابل الابتدائیةات ـات الجنایـمحكم

ى ـعل اً و أیض، ةــم الدولــة بجرائـا المتعلقـي القضایـر فـص بالنظـة تختـم العسكریـالمحاك

  .اعــوزارة الدفــن لــن التابعیــن و المدنییــن العسكرییـالمستخدمیع ـجمی

، دراتــالمخ ــا جرائــمة منھــم معینــي جرائــر فــة بالنظــاب الجزائیــص الأقطــا تختــكم

ة ــة الآلیــة المعالجــة بأنظمــم الماســو الجرائ، ةــدود الوطنیــر الحـة عبــة المنظمـو الجریم

و ما جاء ـو ھ ،رفـة بالصــم المتعلقـو الجرائ، ابــوال و الإرھــض الأمــم تبییــو جرائ، اتـمعطیلل

ق ـالمتعل ، )2( 21/11و المالي و الأمر  الاقتصاديق بالقطب ــالمتعل،  )1("  20/04ھ الأمر ـب

  .الاتصالو  لامـــــات الإعة بتكنولوجیــم المتصلــة الجرائــص لمكافحـب متخصـاء قطـبإنش

ل ــن أجــلأنھ وضع م، امــام العــن النظــي مــالنوع فالاختصاصق ــا سبــإذن و مم  

ب ـبحس ،اختصاصھاة ـة قضائیــل جھــو لك، ةــة الجزائیــر العدالــن سیــة و حســة العامــالمصلح

  استثناءدة ـاعـل قــھ لكــإلا أن، ھ ــوص علیـو منصــھ ما

  .النوعي الاختصاصالواردة على قاعدة  الاستثناءات  .2

كما سبق القول أن الاختصاص النوعي من النظام العام ویمكن إثارتھ في أي مرحلة كانت    

  .علیھا الدعوى العمومیة ولكن لكل قاعدة استثناء

  .التجنیح القضائي :أ

تدخل في ، ) (Correctionnalisationالقضائي أو ما یدعى بالفرنسیة  التجنیحعملیة   

" ھ  ـرف على أنــیعحیث ، یقصد بھ تحویل الجنایة إلى جنحةو ، إطار تكییف الدعوى الجنائیة

ً مــف جنحي بـة لتكییــث تخضع الواقعـف للوقائع بحیـتحری ذي تخضع ـف الجنائي الـن التكییـدلا

قاضي الحقیق أو عضو النیابة  یسبغ قدف، مـالحك دارــد إصــاء أو بعــل أو أثنـون قبـفقد یك ...ھـل

ض الظروف المشددة أو ظرف مادي أو ــذف بعــذلك بح، ةــف الجنحــة تكییــعلى الواقع، العامة

                                     
الصادرة ،  51ع،ج .ر.ج،م2020غشت30المؤرخ في ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة، 04 -20الأمر ) (1
 .م2020غشت31في

الصادرة ،  65ع،ج .ر.ج، م2021غشت25المؤرخ في ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة، 11 -21الأمر  (2)
  .م2021غشت26في
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إذن و من خلال ، )1( "ح ـف أمام محكمة الجنـف الأخـن الوصـم للمحاكمة عـاد المتھــو یق، ويــمعن

  .ة و إنما إلى إبدال العقوبةریمجللالتعریف السابق لا ینصرف إلى تغییر التكییف القانوني 

و یسمى ، فإنھا تستطیع القیام بعملیة تجنیح الجنایات" النیابة العامة بوصفھا جھة إدعاء عام   

على محكمة  القضایا تخفیفبھدف ، التجنیح القضائي الاتھامي: التجنیح القضائي الذي تقوم بھ

و لعل ، متلاعبة بتكییفھا الجزائي، عن طریق جدولة القضایا بعد تكییفھا كجنح بدل جنایات، الجنایات

یكون بسبب تفاھة الضرر ، أھم أسباب اللجوء إلى سیاسة التجنیح القضائي من طرف النیابة العامة

ل البراءة إذ ما حوكم أمام محكمة أو لتوقعھا القوي بأن المتھم سینا، الناتج عن بعض الجنایات

بسبب أن ھذه الأخیرة ھي محكمة شعبیة ، و یستفید من ثغرات مبدأ الاقتناع القضائي، الجنایات

  . )2( "نفیھ  أوقوامھا رأي المحلفین الذي یغلب رأي القضاء المحترفین من حیث الإذناب 

" أما بالنسبة لقاضي التحقیق ، تستطیع القیام بعملیة التجنیح القضائي و جھتي التحقیق    

المحالة إلیھ بوصف جنحي رغم  یستطیع اللجوء إلى التجنیح القضائي و وصف الوقائع الجنائیة

یكون قابلا ، فإنھ یصدر أمرا بإعادة التكییف القانوني للوقائع تحریفا لحقیقتھا، مخالفة ھذا التكییف

  .)3( " ة الاتھامغرف أماممن طرف النیابة العامة و المتھم  للاستئناف

بالنسبة لغرفة الاتھام فلھا الحق في التجنیح القضائي ما لم تقم بھ النیابة العامة أو قاضي   

كما ینص علیھ القانون فیما یخص المتابعة و التحقیق ، التحقیق شرط أن تكون الإجراءات صحیحة

بإرسال المستندات و تتصل فتقوم غرفة الاتھام بعد إرسال قاضي التحقیق لھا أمرا ، في الجنایات

، أو بناء على استئناف أحد أوامر قاضي التحقیق على مستواھا، اھابالملف للقیام بالتحقیق على مستو

   )4( "و ذلك بنفس طرق التجنیح التي یجنح بھا قاضي التحقیق الجنایات

قاضي ، لعامةإذا فالجھات القضائیة المخول لھا القیام بعملیة التجنیح القضائي ھي النیابة ا  

، التحقیق غرفة الاتھام و ذلك عن طریق إحالة الملف إلى محكمة الجنح عوضا عن محكمة الجنایات

الفصل في الجنایات و الجرائم المرتبطة بھا أي و ما یمكن الإشارة إلیھ كذلك أن لمحكمة الجنایات 

  .الجنح

                                     
جامعة محمد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  24ع، مجلة الحقیقة، )القضائيأنواع التجنیح (، بالضیاف خزاني )(1

 .43ص،  2013 ،الجزائر، بسكرة، خیضر
، 5م، مجلة الدراسات القانونیة و الاقتصادیة، )واقع یبحث عن شرعیة.....التجنیح القضائي(، محمد أمین زیان (2)

  .1133ص، 2022، الجزائر، 2جامعة البلیدة، 2ع
  54ص، مرجع سابق، ینظر بالضیاف خزاني (3)
  .55ص، نفس المرجع، بالضیاف خزاني ،ینظر  (4)
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ما یسمى بالتجنیح تبنى المشرع الجزائري جزءا من ھذه الممارسة القضائیة بإحداث   

، ج.ع.ق 354، 352في المادتین  )1( 23-06ایات وذلك من خلال القانون التشریعي لبعض الجن

و كذلك في آخر تعدیل لقانون العقوبات بموجب ، حیث استبدلت عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس

و یعاقبون حیتھم یعد مرتكبین جریمة تجاوز حدود صلا" منھ  116في المادة  )2( 06- 24القانون 

دج إلى  500.000و بغرامة من ، سنوات) 10(سنوات إلى عشر) 5(بالحبس من خمس

  .و التي كانت قبل التعدیل یعاقب بالسجن المؤقت، ..." دج  1.000.000

حیث ،ففیما یخص جریمة السرقة و ارتباطھا بأحد الظرو ج.ع.ق353و كذلك نص المادة 

سنوات إلى ) 10(یعاقب بالحبس من عشر"  بالحبساستبدلت عقوبة السجن المؤقت 

  ..."دج  2.000.000دج إلى  1.000.000 و بغرامة من ، سنة ) 20(عشرین

أنھ مخالف للنظام العام و فیھ  صفیما یخ ،ةــذه العملیــا ھــالات التي تثیرھــم الإشكــرغ  

إلا  ،ثغرة یمكن للمجرمین من خلالھا الإفلات من العقاب هبارتعا، إخلال بمبدأ المساواة بین الأفراد

  . ولـبما یجعلھا محل قب، وىـا لأطراف الدعـا توفرھـأن لھ مزای

  .اختصاص محكمة الجنایات امتداد :ب

ي ــل فــة الفصــا سلطــلھ استثناءون ـو یك، اتــي الجنایــل فـات بالفصــة الجنایـمحكمتختص 

ا ـــتشكیلتھ، لــشام ا من اختصاصـا لھـات بمــة الجنایـل محكمـفصت" ات ــح أو المخالفــالجن

ً بجنحــم متابعــان المتھــحتى و لو ك، ةــالقانونی   .)3(" ة ــة أو مخالفــا

ر ــد بمقــیوج" ھ ــت على أنــد نصــفق، ج .ج.إ.ق 248ادة ــص المــى نــوع إلـبالرج و   

ل ــان بالفصــتختص، استثنائیةات ــة جنایــو محكم، ابتدائیةة ــجنائیة ــي محكمــس قضائــل مجلــك

  " ا ــة بھــات المرتبطــح و المخالفــذا الجنــو ك، اتــي الجنایــف

ة محكمة ـر جلســاء سیــع أثنــي تقــم التــي الجرائــي فــالنوع اختصاصھاد ــا یمتــو أیض  

ـھ و سمـاع اعمـع سم ،مالمنسوبــة للمتھـ محضــر تثبــت الوقائــع رــوم بتحریــث تقــبحی، اتــالجنای

                                     
یعدل ویتمم ، م2006دیسمبر سنة20الموافق ل ه1427ذي القعدة عام29في المؤرخ  23 - 06قانون رقم ال (1)

الموافق  1427ذو الحجة عام04المؤرخة في ، 84ع، ج .ر.ج،لمتضمن قانون العقوباتا، 156 -66الأمر 
  .م2006دیسمبرسنة24ل

 -66الأمر یعدل ویتمم ، م2024ابریل28الموافق ل ه1445شوال عام19المؤرخ في  06 - 24قانون رقم ال (2)
   .م2024ابریل30الموافق ل ه1445شوال21المؤرخة في ، 30ع ،ج.ر.ج، المتضمن قانون العقوبات، 156

، 1ع، المجلة القضائیة، م20/07/2005بتاریخ ، 351390ملف رقم ، الغرفة الجزائیة، قرار المحكمة العلیا )(3
  . 2005، الجزائر
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راءات إجل ـن أجم ةـل الجمھــوریى وكــیـف إلـلا بالمــور مرفــقـى الفــم علاق المتھو یسـ ،ودالشھـ

ة في جلسة ـلفاة أو مخـجنح ارتكبتإذا " ج .ج.إ.ق 570ادة ت علیــھ المـو ھــو مـا نصـ، قالتحقیـ

دم ع بعالدفة ـس لمحكمو لی ،"ج.ج.إ.ق 569ادة طبقــت بشأنھـا أحكام المات ـمحكمة الجنای

  .زءالجك ملل ین یملك الكو م، ةأعـلى درج باعتبارھاامة و ة عـالاختصـاص بما لھـا من ولای

لقواعــد  اأصلا طبقـا رھـبنظ یختصي إلى دعـاوى لا القاضي الجزائ اختصاصد ـیمت  

ي اضق اوى الجزائیة أمامـن صالح العدالة أن تنظر الدعـیجعل م ارتباطوجد عندما یـ، الاختصاص

 ادةالمت علیھ ـو ھو ما نص،  )1( "ام ارب الأحكادي تضتجمیع الأدلـة أو لتفا بقصـد و ذلك إم، دواح

بخصـوص ة الجنایــات ى محكمة المتھمین علة بإحالالصلاحی الاتھامة ھ لغرفأنـ" ج.ج.إ.ق 187

مرتبطة حتى و لم  ة أوات سـواء أصلیأو جنح و مخالفـ ةسـواء كانت جنای ،ةع الوقائع الإجرامیجمیـ

  .ضھا عن بعـبعض لـن فصم لا یمكك أن الجرائوذل، ةـرار الإحالة قتكن متضمنـ

تعد الجرائم مرتبطة " ماذا یقصد بالجرائم المرتبطة  ، ج.ج.إ.ق 188ادة د أوضحت المـو ق

  :التالیةوال ـفي الأح

 .ـنعــدة أشخــــاص مجتمعیـــفـي وقــت واحــد من  ارتكبتإذا   -أ 

ن ـــي أماكـة و فــات متفرقــي أوقـن حتى و لو فــاص مختلفیــن أشخــم ارتكبتإذا    -ب 

 .ر تدبیــر إجرامي سابــق بینھــمــعلى إث نـو لك، ةــمختلف

 ارتكاببعض ھـذه الجرائــم للحصــول علــى وسائــل  ارتكبواإذا الجنــاة قــد     -ج 

ن ذھــا أو جعلھــم فــي مأمــن مـأو إتمــام تنفی ارتكابھاالجرائــم الأخــرى أو تسھیــل 

 .العقــاب

ة ــة أو جنحــة أو المتحصلة عن جنایـة أو المختلســاء المنتزعــون الأشیــأو عندما تك  -د 

 "ا ـبعضھا أو ــت كلھــد أخفیــق

  .حقوق الدفاع احتراموجوب : ثانیا

ك لما تكتسیھ من و ذلـ، راف الدعـوى العمـومیةمصیریــة لأطر مرحلة المحاكمة ـتعتب  

ة لضمان محاكم ادئـن المبـة مــمجموع، نـق و الدساتیر و القوانیـت المواثیـد أرســفلق، ةــأھمی

 و ماـاع و ھـت حق الدفـذا كفلـا إلى یومنا ھـذ نشأتھــوع إلى الدساتیر الجزائریة منــفبالرج، عادلــة

                                     
كلیة الحقوق و العلوم ، أطروحة دكتوراه، تكییف الاتھام و أثره في مراحل الدعوى العمومیة، صارة آیت إفتان )(1

  .67ص، 2018-2017، الجزائر، سیدي بلعباس، جامعة جیلالي لیابس، فرع الحقوق، السیاسیة
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اع ـالحق في الدف، ھـالدفاع معترف ب في حقال" م 2020ا لسنة ور لھـآخـر دستـھ ـص علیـن

أما فیما یخص ، و ذلك لما لھذا النوع من القضایا من خطورة )1( " ةـا الجزائیـي القضایـون فــمضم

الجزائیـة و ة الشرعی دأـمب احترامادة الأولى منھ على ـفي نص المراءات الجزائیة و ـون الإجـقان

ات التقاضي ــل حمایة ضمانحق الدفـاع یشم ت إدانتـھالمحاكمـة العادلة و أن الإنسان بريء حتى تثبـ

ي یكفلھـا القانـون ــأي جمیع الضمانات الت" ،اـم فیھــدور الحكـى صـوى حتـع الدعــذ رفـة منـالأساسی

ة ــو أدل، ھــم في تقدیـم وسائل دفاعـق كـل خصـو ح، اء التحقیــق فیھـاـو أثن، أثنـاء الخصومــة

  .)2(  "ـوم ـدأ المواجھة مع الخصمب احترامان و ضم، ي الحیادو أن یلتزم القاض، إثباتـھ

م ـالعل، ةــالقضائیة ــأثناء المتابع، اــم بھــم العلــراءات التي یجب على المتھــإن أھم الإج  

ر ـا یذكـكم، ذاـرم فعلھ ھـي الذي یجــحتى النص القانون، ا ـع تفاصیلھــبجمی، ھـع المنسوبة إلیــبالوقائ

ھ ــیمكن اب المحاميــع أتعــادرا على دفـن قــو إن لم یك، وـة بمحامي یختاره ھـق بالاستعانـأن لھ الح

یمكن للأشخاص الطبیعیة و الأشخاص " ، ةـدة القضائیـار المساعـر في إطـام آخـبمح الاستعانة

و لا تسمح لھم مواردھم بالمطالبة بحقوقھم أمام القضاء أو الدفاع ، المنویة التي لا تستھدف الربح

  .)3(" من المساعدة القضائیة  الاستفادةعنھا 

 2مكرر395،  3مكرر339،  2مكرر339،  2فقرة334،  168،  100 وادالم من خلال

ن ــم ا بدءاً ــم بھــم العلــروط التي یجب على المتھــن الشـة مــجمل استخلاصن ــیمك، ج.ج.إ.ق

ت و ـمالصَ  التزامة في ــكما لھ الحری، ھــداء أقوالـإب ـيو أن لھ الحق ف، ة إلیھــة المنسوبــالتھم

م ـعلع و یُ ـا یطلـكم، ا یوجھ إلیھ من أسئلة متى رأى أن الصمت یصب في مصلحتھــعم الامتناع

أما فیما یخص محكمة ، ح جوازيـبمحامي أمام محكمة الجن الاستعانة و، خ الجلسة و حضورھاــبتاری

  .الجنایات وجوبي

  .في تكییف الواقعة الإجرامیة الخاصةالضوابط : الفرع الثاني

، يــو الموضوعي ــھ الإجرائـي بشقیــون الجنائــھ القانــحكمی ة ــة الإجرامیـف الواقعــتكیی  

، ة التي تحكمھـط العامَّ ــرق إلى الضوابـد التطــو بع، ةـدار الأحكام القضائیـر أساسي إصــإذ یعتب
                                     

المتعلق ، م2020دیسمبر 30ه الموافق1442جمادى الأولى15في المؤرخ  442-20رقم ، مرسوم رئاسي )(1
الصادرة في ،82ع، الرسمیة الجریدة،2020بإصدار تعدیل دستوري و المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر سنة

  .37ص،.م2020دیسمبر 30ه الموافق1442جمادى الأولى15
جامعة الشھید حمة ،7ع، مجلة العلوم القانونیة، )المحاكمة العادلة بین المواثیق الدولیة و الإقلیمیة(،بلخیر دراجي (2)

  .84ص، 2013 ، لخضر
یعدل و یتمم الأمر ،م2009مارس8بتاریخ ، 15الجریدة الرسمیة، م2009فیفري سنة25المؤرخ في  02- 09القانون رقم  )(3
   ،م1971سنة، 67ع، ج.ر.ج، المتعلق بالمساعدة القضائیة، م1971أوت5الصادر في تاریخ  51/57
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ة ــو ذلك من خلال التقید بالواقع، ذا الفرع إلى الضوابط الخاصة في جزأینــسوف یتم التطرق في ھ

  .وىـال الدعـمج احترامو كذلك ، ةـالإجرامی

  .التقید بالواقعة الإجرامیةضرورة : أولا

 تقومن ـمأول ي ــو ھ، ةــوى العمومیـرك الدعـن تحـمي ـھام ـع ة كأصلــبر النیابتتع  

و یأتي بعـد ذلــك ، و إخضاعھا إلى النص القانوني المعاقب علیھا تكییــف للواقعــة الإجرامیــةب

الوقائــع المعروضــة ب التقید ــلالمن خو ذلـك ، ثم المحكمــة التي تنظــر الدعـوى، جھتـي التحقیـق

  .ـاعلیھ

   .بتكییف الواقعة الالتزامقاعدة  .1

ة سـواء مـن طرف النیابـ د إلى المتھـمـف القانوني المسنـة الموضوع لا تتقیـد بالوصـمحكم

ر ــت غیـف مؤقـھ تكییـلأن ،ورـة التكلیف بالحضـة أو ورقــرار الإحالــي قـاء فـأو ما ج ،العامـة

ق على ـذي أطلـف القانوني الـان الوصـإذا ك "، المعروضـة علیھاع ـدة بالوقائـبل ھي مقی، اــزم لھـمل

ي الإحالة لیس ـقاض، قـي التحقیـأو قاض، ي الشخصيـأو المدع، ةــل النیابـن قبـة سواء مــالواقع

ف ـبالوص استبدالھره و ـأ إلى تغییـا أن تلجـن واجبھـل مـب، ةـق المحكمـن حـكان م، ا ًـصحیح

  . )1( "ح ـالقانوني الصحی

ة ـلال مطابقـن خـك مـح و ذلـي الصحیـف القانونـي الوصـن تعطـي مـإذن المحكمة ھ
  .روطـة من الشـو ذلك باحترام جمل، مـة المجرم مع نص التجریـالواقع

إن سلطة المحكمة في تغییر الوصف القانوني للواقعة التي دخلت في حوزتھا مشروطة بألا " -

ع ـالتقیـد بالوقائو منھ فإن ،  )2(" بإضافة أفعال جدیدة ، یكون فیھا خروج عن حدود ولایتھا

 .وقائع أخرى دونالتي رفعت بھا الدعوى  للمتھم ةسندالم

 .امـام العـا من النظـي كونھـالنوع الاختصاصد ـقواع احترام -
 .اعحق الدف احترام -

  

 

                                     
 .57ص، مرجع سابق، حنان قودة (1)
مجلة الحقوق و العلوم ، )سلطة القاضي الجزائي في إعادة تكییف الوقائع(، بلایلیة معمر، زواقري الطاھر  (2)

  ،2012 ،الجزائر، 12ع،خنشلة، جامعة عباس لغرور، السیاسیة
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  .بتكییف الواقعة الإجرامیة الالتزامنطاق تطبیق   .2

  :ةالتالی ذلك في إحدى الحالات و یكون          

 . اــة ذاتھـاء على الواقعـمع الإبق القانوني ر الوصفـتغیی: أ

 اـو م، اــر فیھـة تغییـي دون ثمـا ھـة كمـالواقعى ـة تبقي علـذه الحالـــي ھـة فـفالمحكم"   

ا ــا صورتھــا و تعطیھــصھحن تفــحی ةـي للواقعـف القانونـي الوصـر فـو تغییـــھ ھـوم بــتق

ر ـالوصف غی استبعادلال ـن خـو ذلك م،  )1( " ن الأوراقــم استخلصتھاي ــة التــالصحیح

  .ة الإجرامیةـالموضوع من سلطة في تفسیر الواقعو كذلك بما تملكھ محكمة ، حـالصحی

  .بعض الوقائع باستبعادتغییر الوصف القانوني للواقعة : ب

ي ـف اختلافد ــولی ون دائماــم لا یكـالمسنـدة إلى المتھ ةـي للواقعـف القانونـر الوصـتغیی"   

ي ـع التـبعض الوقائ استبعادة ـون نتیجـة و إنما یكـص القانوني الذي ینطبق على الواقعـر النـتقدی

ً و نسبتھا إلى المتھم ، ا الدعوى ـرفعت بھ   . )2(" إذا لم تثبت لدى المحكمة وقوعھا أصلا

 .تغییر الوصف القانوني للواقعة بناء على طلب النیابة العامة: ج

، ذلكتملك المحكمة تغییر الوصف القانوني للواقعة متى وافقت على طلب النیابة العامة في   

و یحق لھا أن تبدي ما ، اتھامالطلبات أمام المحكمة بوصفھا سلطة  داءلأن الأخیرة لھا الحق في إب

و الذي ترى أنھ ھو ما یصح أن تحال بھ ، شأن الوصف المعطى للتھمة المسندة إلى المتھم تراه

 36طبقا لنص المادة و یكون ذلك من خلال الطلبات التي تقدمھا النیابة العامة أثناء الجلسة ، الدعوى

إبداء ما یراه لازما من طلبات أمام الجھات : یقوم وكیل الجمھوریة بما یأتي" ج .ج.إ.ق 6فقرة 

 باسمللنیابة العامة أن تطلب " من نفس القانون  289و كذلك نص المادة ،  "القضائیة المذكورة أعلاه 

  "القانون ما تراه لازما من طلبات 

  .مة بحدي الدعوى الجزائیةمبدأ تقید المحك: ثانیا

ة في العقاب ـق الدولـدم قیام حـي قیام أو عـل فـي الفصـر سلطة القاضي الجزائي فـتنحص  

د أو ـم من غیر تعـم وحدھـن ذكرھـو الأشخاص الذی الاتھامة ـبالنسبة للواقعة التي حملتھا وثیق

   )1("علیھ و مخاصمتھعي النراره خارج إطار القانون یجوز ـھ و حكمھ أو قـو إلا یكون عمل ،إنقاص

                                     
الدولیة للفقھ المجلة ،)سلطة المحكمة الجنائیة في تغییر الوصف القانوني للواقعة الإجرامیة(، مصطفى علي خلف) (1

 . 75ص، 2022 ،مصر ،1ع،3م، و القضاء و التشریع
  .76ص، نفس المرجع (2)
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تمــد  ا أنــوز لھــة لا یجـن ثمـو م" ، ا الشخصي و العینيـیھدد المحكمة بحـد أن تتقیـو یقص  

ر المتھمیـن ــم على غیتحكـا أن كما لا یجـوز لھـ، إلى واقعـة غیرھــا تحت تـذرع التكییـف سلطتھــا 

المبادئ التي كرسـھا المشـرع  مـن أھـوى مـدي الدعـد بحـر التقیـو یعتب، )2( "ھ نفسفیھـا بالعـذر 

  ج.ج.إ.ق 250و  198و ذلك في نص المادتین  ريالجزائ

تكییــف الوقائـع ینبغي أن یستمد حقیقـة الوقائــع المطروحة " ، اـة العلیــو أیضا قرار المحكم  

تعتبر أساسیة  دةـذه القاعـحیث أن ھ، "ي ذلك ـالموضوع بما لھـم من سلطـة تقدیریـة ف ةاـأمـام قض

    )3( "یترتب على مخالفتھا بطلان الحكم و ھذا البطلان متعلق بالنظام العام ، في الإجراءات الجزائیة

ة ــة تحت طائلـن قرار الإحالـیجب أن یتضم" ج .ج.إ.ق 198و ھو ما أكدتھ المادة   

ة ـوى الجزائیـدي الدعــھ فإن حـو من، " و وصفھا القانوني  الاتھامان الوقائع موضوع ــبی، لانــالبط

  . ینيعد الشخصي و الحد الـا الحـھم

 .الحد الشخصي للدعوى الجزائیة .1

تقید المحكمة بحدود الدعوى المرفوعة ، یعد من المبادئ الأساسیة في مرحلة المحاكمة  

و خاصة ، المبدأ حصر سلطة المحكمة في نطاق الدعوى التي أدخلت حوزتھا و یعني ھذا، أمامھا

فلا یجوز لھا محاكمة غیر المتھم و إلا ، المتھم باعتباره الطرف الأضعف في الدعوى العمومیة

لا تختص محكمة " ج .ج.إ.ق 250و ھو ما نصت علیھ المادة ، خرجت عن الحدود الشخصیة

د ـتقیی" كذلك بھ یقصد  و ."آخر غیر وارد في قرار غرفة الاتھام الجنایات بالنظر في أي اتھام 

راءة ــا أن تقضي بالبــلا یسوغ لھ، وىــده الدعـذي أقیمت ضــة شخص المتھم الـة بمحاكمــالمحكم

ً أو شریكــأصلی، لاً ــان فاعــو لو ك، وىـھ الدعــم بشأنـة على شخص لم تقــأو الإدان ً في الجریمــا ة ــا

ة ـرف جھـن طـم الاتھامم ــھ لھــم یوجـؤلاء إذا لــم على ھــا أن تحكــو لا یسوغ لھ، ةــل المتابعــمح

  . )4(" وى ـرة الدعـر و إجراءات مباشـي أوامـم فــھ علیھــلال التنویــن خــك مـق ذلــو یتحق، الاتھام

                                                                                                             
كلیة ،1ع ، 36م  ،1حولیات جامعة الجزائر، )سلطة المحكمة الجزائیة في إعادة التكییف(، ن تیكردودارحس )1(

 . 142ص، 2022 ،الجزائر، 1جامعة الجزائر ،الحقوق
، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 35213رقم الملف ، م21/01/1986بتاریخ ، قرار صادر عن المحكمة العلیا (2)
  . 266ص، 1989، 3ع 

 .849ص، 2005 ،القاھرة،الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، الإجراءات الجنائیة، محمد زكي أبو عامر (3)
رسالة ، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة في التشریعین الوضعي و الإسلامي، عمارة عبد الحمید )(4

 .374ص، 2008-2007، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، دكتوراه
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فإذا قامت  ،الإحالـة المحال علیھـارار كــم مـن وردت أسماؤھــم في قـو منھ فالمحكمة تحا   

بمحاكمة شخص لم  تقم علیھ الدعوى فان الإجراءات التي اتخذت بحقھ باطل وبالتالي فالحكم 

جوھري  ویعتبر من إجراء كون  التقید بالحد الشخصي في الدعوى العمومیة  ، المنطوق یكون باطلا

  . عوىمرحلة كانت علیھا الد أيالنظام العام یمكن إثارتھ في 

 .الحد العیني للدعوى الجزائیة .2

التكییف القانوني للتھمة المنسوبة لھ ،یقصد بالحد العیني للدعوى الجزائیة الواقعة الإجرامیة 

حیث لا یمكن للمحكمـة أن تثبت وقائـع لم تسنـد " ، بالإضافة إلى المواد القانونیة المسند إلیھا التكییف

قیــق ة التحفي مرحلـع ما ظھـر لھـا من ثبــوت الوقائـمھ، للمتھـم من طـرف سلطــة الاتھام

ـة بتحدیـد عناصـر و نطـاق الواقعــة التي تنظــر فیھـا ةأي أن المحكم... ،النھائي ا كان فمـ، مختصَّ

جاز ، التحقیقة الواقعـة المحالـة من طرف سلطة الاتھام أو سلط مـن الوقائـع تابع و غیر مستقل عن

    )1("رع و العناصما ثبت لھـا صحتھ مـن الوقائ ع على أساسالوقائر فیھـا و تكییـف نظلھا البـت و ال

واقعة غیر التي رفعت  على المتھم في الإدانة أوتفصل بالبراءة  أنیمكن للمحكمة  ومنھ لا  

اعتبر  إلا و ،ةما لـم یـرد في قرار الإحالھ فلیـس لھـا أن تنظـر و تفصل فیـ أما عدا ذلك ،بھا الدعوى

   .وكان  الحكم باطلا، ھم في الدفاعذلك مساس بحق المت

أي الجریمة المرتكبة من طرف ، فالحد العیني یتعلق بالشق الموضوعي للدعوى العمومیة  

فالواقعة التي تلتزم المحكمة بالفصل فیھا بما ھو موجود بأمر الإحالة ، المتھم و الظروف المتعلقة بھا

و لم ، لیس للمحكمة أن ترفع بھا الدعوىبناء على ذلك قضى بأنھ و ، أو ورقة التكلیف بالحضور

و في حالة ظھور وقائع جدیدة غیر تلك التي أحیلت بھا الدعوى ، یتناولھ التحقیق أو المرافعة

ذه الأخیرة ملزمة بتحریك ـدون أن تكون ھ و تحیلھ إلیھا، ة العامة لذلكـفللمحكمة أن تنبھ النیاب

  )2( "الدعوى

ة التي قضت فیھا ـق من خلال تماثل الواقعـیتحق، ة الدعوى العمومیةـة بعینیـو التزام المحكم   

ة التي قضت فیھا ـو یتحقق ھذا التماثل إذا كانت الواقع، المحكمة و الواقعة التي رفعت بھا الدعوى

موجودة بأمر و الأركان التي یتكون منھا الركن المادي و المعنوي للتھمة ال  تملك ذات العناصر

     .أو ورقة التكلیف بالحضور، الإحالة

                                     
 .145ص، مرجع سابق ،حسین تیكردودار (1)
، 1998  ،مصر،النسر الذھبي للطباعة ،2ط، 2ج، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، محمد عید الغریب، ینظر (2)
 .1209ص
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  خلاصــة الفصــل الأول
  

فما ھي إلا رد الوقعة الإجرامیة إلى ، و إن اختلفت التعاریف حولھتكییف الواقعــة الإجرامیة 

ھمــا الواقعـة الإجرامیـة والتـي استقر على ، تعتمــد على عنصریـن أساسییـن النص الواجب التطبیق

بحیث یعـد المصدر ، أما العنصر الثاني فھـو النـص الجنائي، أنھـا نفسھا الجریمـة بعناصرھــا

مـة و وضعھـا ضمن نطاق التقسیم  ّ الموضوعـي للتشریـع الجنائـي و ذلك بتحدید الأفعـال المجر

عد یقوم بھا القاضي الجزائي بتطبیق قوا ، و وضع الجزاء المناسب حسب جسامة الفعل، الثلاثي

لملـف أو ا حفظ لذلك یجب عدم الخلط بینھا و بین عناصر أخرى من بینھا مقرر ،الاستدلال المنطقیة

  .أو مبـدأ الملاءمـة، انتفاء وجھـي الدعـوى

و ھي الاختصاص ، یجب احترامھا عملیة التكییف تخضع لضوابط عامةكما أن 

لدفاع المتھم بأن یحظى بحق ابالإضافة إلى حق ، النوعي و ذلك كونھ من النظام العام

ً و قانوناً  یجب التقید بھا من خلال التقید بالواقعة  ضوابط خاصة و، المكفول دستورا

سواء من النیابة أو جھتي ، الإجرامیة دون التكییف الذي وصل لمحكمة الموضوع

  .      و كذلك حدي الدعوى العمومیة و المتمثلان في الحد الشخصي و الحد العیني، التحقیق

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القواعد الإجرائیة في تكییف
 الواقعة الإجرامیة

  الفصل الثاني
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فأول جھة ، یختلف من جھة لأخرى، تكییف الواقعة الإجرامیة بعد تحریك الدعوى العمومیة  

و بعد أن تعطیھا الوصف القانوني تقوم بإحالة الملف إلى ، العامة طبقا لمبدأ الملاءمةتقوم بھ النیابة 

، و الذي بدوره یقوم بما علیھ من إجراءات دون التقید بما توصلت إلیھ النیابة العامة، التحقیق قاضي

لدعوى إلى ثم ینتقل ملف ا، بتحویلھ إلى غرفة الاتھام بوصفھا جھة ثانیة للتحقیقو ھو بدوره یقوم 

في إعادة تكییف الواقعة الإجرامیة دون أن تكون ملزمة بالتكییفات السابقة مكانیة الإالمحكمة التي لھا 

   .التي أحیلت إلیھا

و ذلك ضمن التقسیم ،النوعي للمحاكمیجب التقید بالاختصاص ، أثناء نظر الدعوى العمومیة  

و للمحكمة ، المحكمة بملف الدعوى اتصالو كذلك فیما یخص قواعد الإحالة و كیفیة ، الثلاثي للجرائم

یمكن أن تضیف بعض الظروف المحیطة بما لھا من سلطة تقدیریة تمحیص الوقائع جیدا و 

مومیة لابد من تسبیب الأحكام القضائیة لكي و أثناء الفصل في الدعوى الع، أو بالمتھم نفسھ، بالجریمة

  .یعرف الطریقة التي تمكن الطعن بھا و أي جھة تنتقل إلیھا الدعوى

، إجراءات تكییف الواقعة الإجرامیة المبحث الأول، و لذلك ثم تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین  

  .امیةأما المبحث الثاني الآثار المترتبة على التكییف القانوني للواقعة الإجر
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  .تكییف الواقعة الإجرامیة إجراءات :المبحث الأول

لتحدید  الوصف القانوني للواقعة ، تكییف الواقعة الإجرامیة إجراء أولي یقوم بھ القاضي  

وكذلك المرحلة التي توجد بھا ، نھ  یختلف بحسب الجھة المعروضة علیھاأغیر  ، المحالة علیھ

ة تكییف الواقعة الإجرامیالمطلب الأول  ، تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین ك تملذل، الدعوى العمومیة
 إلىوذلك بالتطرق ،على المحكمة  الإحالةلإجراءات تكیف الواقعة الإجرامیة قبل  في قانون العقوبات

 المطلب الثاني أما، درجة غرفة الاتھام وكأخروقاضي التحقیق ، العامة النیابةالتكیف الذي تقوم بھ 

الإحالة أمام المحكم الابتدائیة   إلىوذلك بالتطرق ، جھة الحكم  أمامالملف  إحالةالتكیف بعد  اءاتإجر

  .ومحكمة الجنایات الابتدائیة، المختصة بالنظر في الجنح والمخالفات

  .ة في قانون العقوباتتكییف الواقعة الإجرامی: المطلب الأول

بأنھـا واقعات " الواقعة الإجرامیة مجموع الظروف من بین العناصر التي تؤثر في تكییف   

و من شأنھا إذا أضیفت إلى أركانھ أو عناصره الأساسیة أن تغیـر ، ثانویـة و ملحقـة تتصل بالفعل 

مـن وضعـھ القانوني أو مـن قواعـد تجریمـھ أو مـن طبیعـة عقوبتـھ بقطع النظـر عمـا إذا كـان ذلك 

و ھـو ما سوف یتـم التطـرق إلیـھ مـن ،  )1( "أو تخفیف أو تشدید العقوبة مـن قبیـل تبریـر الجریمة 

و الفـرع ، أمـا الفـرع الثاني لظـروف التخفیـف ، خـلال تخصیـص الفـرع الأول لظـروف التشدیـد 

  .الثالث و الأخیر إلى موانـع المسؤولیـة

  .التشدیدظروف عند إعمال  تكییف الواقعة الإجرامیة : الفرع الأول

أعطت التشریعات للمحكمة الحق في تعدیل التھمة بإضافة الظروف المشددة التي قد تحیط   

حیث أنھا لا تغیر من تكییف ، حتى و لو لم تكن قد ذكرت في أمر الإحالة أو التكلیف بالحضور، بھا

لي للجریمـة الصورة الأولى تتحد فـي نطاق الوصف الأص، ھنـاك صورتـان لتشدید العقوبـة ،التھمة

و لا تثیر ھـذه المسألة مشاكل ذات أھمیـة على ، بالنظر إلى مبدأ عینیة و شخصیة الدعوى العمومیـة

كأن یتم ، عكس الصورة الثانیـة التي تعمل على تشدید العقوبة عن طریق إبدالھا بعقوبة من نوع آخر

ین مدى تأثیـر ظروف التشدید على ففي ھذه الحالة ینبغي أن نب، إبدال عقوبة الجنحة بعقوبة الجنایة

مسألة تكییف الواقعة الإجرامیة خاصة إذا كان ھـذا الظرف من شأنھ أن یغیر الجـزاء مـن عقوبة 

                                     
، المجلة القضائیة، 77746قضیة رقم، م08/01/1990:بتاریخ،المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار قضائي) (1
  .294ص ،1993، 3ع
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فالتشدید بحسب الفقھاء وجوبي في حالة اقترانھ بظرف أو أكثر من  ، )1(" الجنحة إلى عقوبة الجنایة 

  .خضع للسلطة التقدیریة للقاضيفي حین أن ھناك من یراه جوازي ی، ظروف التشدید

  .التشدید الوجوبي: أولا

تلك التي ، و یقصد بالظروف العینیة أو المادیة"فقد یكون مادیا ، و یكون في إحدى الصورتین  

أما الظروف الشخصیة ھي الظروف التي تتصل بشخص ...،تتصل بواقعات أو مادیات الفعل الجرمي

ا متعلقـة بالفعـل ـإحداھم، إذن ھناك صورتیـن في التشدیـد الوجوبي،  )2( "ھ ـرم أو المجني علیـالمج

  .أما الثانیة فمتعلقة بالفاعل أو المجني علیھ، في حـد ذاتھ

أما الصـورة المادیة للتشدید الوجوبي فتكون عادة في الجرائـم المادیة ذات السلوك و النتیجـة   

و منھا ما یتعلـق بالوسیلة المستعملة في الجریمة أو ، فمن الظروف ما یلصق بالسلوك، و علاقة سببیة

  .)3("و من الظروف ما یلحق بالنتیجة الإجرامیة، قة تنفیذھا أو بزمان ارتكابھا النشاط الإجراميیبطر

فھـي مجمـوع الظــروف التـي تلتصـق بالجانـي ، أما الصـورة الشخصیـة للتشدیـد الوجوبي  

یعاقب بالإعـدام كـل من ، ج .ع.ق 261نصوص علیھ في المادةبحسب ما ھو م، أو المجنـي علیھ

و مـع ذلـك تعاقـب الأم سواء كانت ، أو التسمیم أو الفروع أو قتل الأصولالاغتیال ارتكب جریمة 

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى  الولادةب العھد فاعلـة أصلیـة أو شریكة في قتل ابنھا حدیث

 ، )4(" ذا النص على من ساھم أو اشتركوا معھا في ارتكاب الجریمةعشرین سنة على أن لا یطبق ھ

أما في الحالـة ، والفروع و ھـم الأصول ، ففي الحالـة الأولى الظرف متعلـق بصفة المجني علیھ

  .أو شریكاً  أصلیا الثانیـة فالظرف یتعلق بالجاني سواء كان فاعلاً 

سواء كانت مادیـة ، الظروف المشددة الوجوبیةیبدو أن أغلب التشریعات اتجھت إلى إقرار   

على اعتبار أن ھـذه الأخیرة لھا تأثیر ملموس على تكییف الواقعـة الإجرامیـة طالما ، أو شخصیـة

كما أن الظروف  ، كـان القانـون ھـو الذي یقدرھا بسبب ارتكابھا بالظروف المشددة المادیـة للعقوبـة

حتى أصبحت بمثابة أركان  ،ل المادي للجریمة تمازجا شدیداعالمشددة المادیة تمازجت مع الف

و لھا صفات لاصقـة و متداخلة مع الأفعـال المادیة المكونة ، متداخلـة في ھیكل الجرائم المقترفـة بھا

  .ھ و جسامتھو ھـذا یعني أن الظروف المشددة متعلقـة بالفعـل ذاتھ مغیرة لطبیعتـ، لھـا

                                     
  .604ص، مرجع سابق ، عبد الرحمن خلفي) (1
  .15و ص 14ص، مرجع سابق ، جیلالي بغدادي) (2
  .605ص، مرجع سابق ، عبد الرحمن خلفي) (3
  .الجزائري قوباتالمتضمن قانون  الع 156 -66 الأمر) (4



    الإجرامیة الواقعة تكییف في الإجرائیة القواعد                 :   الثاني الفصل
 

- 39 - 
 

ً بتطبیق العقوبة الأشد في تلك الجرائم التي تقترف بھا ھذه  كما أن القاضي یكون دائما ملزما

كذلك بالنسبة ، لأن القانون قد فرض لھا عقوبة واحدة و تصبح عندئذ ھي العقوبة الأصلیة، الظروف

ً على التكییف الواقعة الإجرامیة بناء على ، للظروف الشخصیة المشددة ً بینا فھي تؤثر تأثیرا

و بالتالي تكون سلطتھ في ھذه الأحوال تتماثل مع ، التي تلزم القاضي بتطبیقھا الاعتبارات الشخصیة

  .)1( "أي فعل آخر موصوف بالوصف الأشد 

  .التشدید الجوازي: ثانیا

فقد تركت الحریة للقاضي بتقدیر العقوبة متى اقترنت ، أما فیما یخص التشدید الجوازي     

فقد یترتب علیھ ، وینحصر الأمر في ظرف العود" إلا أنھ في حالة العود یكون أشد ، بظرف مشدد

ً للجریمة، تشدید العقوبة في نطاق معین محل  بحیث تكون العقوبة الجدیدة المشددة ھي المقررة أصلا

إما ، التي نص علیھا قانون العقوبات) التشدید الجوازي( تعددت حالات العود  و، )2("  المتابعة 

و في ھذا ، و ذلك باعتباره عنصرا إضافیا یلتصق بعناصر الجریمة و لیس ظرف، لخطورة الجاني

" ة ـالإجرامی ةـالإطار أصدرت المحكمة العلیا قرارا توضح فیھ تأثیر ظرف العود على تكییف الواقع

تصبح في حالة ، سنة20سنوات إلى 10المعاقب علیھا بالحبس من ، جنحة المتاجرة بالمخدرات

ة ـمحكمة الجنایات ھي المختص، ا بالسجن المؤبدـجنایة المتاجرة بالمخدرات المعاقب علیھ، العود

  .)3(" ة المتاجرة بالمخدرات ـي جنایـل فـبالفص

قد أقرت بعدم ،  )4( ج.ع.ق 28الجزائري و من خلال نص المادةا یخص المشرع ـأما فیم

و ــو بحسب ما ھ، ة فقطـة بل تضاعف العقوبـود على تكییف الواقعة الإجرامیـحالة الع تأثیر

د الأدنى ـن الحـد القاضي بیـو ذلك من خلال تقیی، اـمكرر و ما بعدھ 54ي المواد ـوص علیھ فـمنص

دث ھذا التعدیل ـفللمحكمة الحق في إضافة الظروف المشددة دون أن یحھ ـمن و، د الأقصىـو الح

  .وھذا المبدأ یطبق في محاكم الجنح والمخالفات والجنایات، تغییر في عناصر الواقعة الإجرامیة

  

  

                                     
  .605ص، مرجع سابق، عبد الرحمن خلفي، محمد الأمین بن سلیمان) (1
  .606ص، نفس المرجع) (2
مجلة ، 623819قضیة رقم ، م05/11/2009 :بتاریخ،المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات، قرار قضائي) (3

  .311ص ،2011، 1ع، المحكمة العلیا
  .الجزائري المتضمن قانون العقوبات، 156 -66ینظر الأمر ) (4
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  .ظروف المخففة عند إعمال تكییف الواقعة الإجرامیة : الفرع الثاني

لا ینبغي أن یفھم أن التعدیل التھمة من طرف جھة الحكم یؤدي دوما إلى التشدید فللمحكمة    

الحق في التعدیل  بإضافة الظروف المخففة مع الإبقاء على الواقع الإجرامیة كما ھي وللقاضي 

بـة بأنھا أسباب مـن شأنھا تخفیف العقو" حیث تعرف الظروف المخففـة ، السلطة التقدیریة في ذلك 

فھي كما یدل علیھ اسمھا ظروف تسمـح بتخفیض الجـزاء لعـدم خطورة ، فـي الحـدود المقـررة قانونـاً 

أو لحسن السلوك العادي للمتھم أو للباعث الـذي دفـع بھ إلى ارتكاب ، الفعـل الإجرامي فـي حـد ذاتـھ

ات و الأحوال التي لا یمكن أو لتفاھة الضرر المترتب علیھـا إلى غیـر ذلـك مـن الملابس، الجریمة

  . )1( " حصرھـا 

ً تخضع للسلطة التقدیریة ، الظروف المخففة بمعناھا الواسع نوعین   إما أن تكون ظروفا

أو أن تكون ظروفـا ، تسمى الظروف القضائیة المخففة، للقاضي یقدرھا وفقا لاقتناعھ الشخصي

یستخلص الظروف المخففـة تخضع للسلطـة  و مما سبق، "یضعھا المشرع تسمى بالأعـذار القانونیـة 

بحیث لا یمكنھ النزول عن الحد الأدنى للعقوبـة بحسب ما ھو منصـوص علیھ ، التقدیریـة للقاضي

على  الظروف المخففة التي یمكن للجاني  )2(ع .ق 53المادة فقد نصت فیما یخص الجنایات 

المنصوص علیھا قانونا بالنسبة للشخص  یجوز تخفیض العقوبة"على النحو الأتي  ،الاستفادة منھا

  :و ذلك إلى حد، الطبیعي الذي قضى بإدانتھ و تقررت إفادتھ بظروف مخففة

  .إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي الإعدام، سنوات سجنا) 10(عشر - 1

 .إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤبد، سنوات سجنا) 7(سبع  - 2

إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤقت من ، اسنوات سجن) 05(خمس  - 3

 .سنة) 30(سنة إلى ثلاثین ) 20(عشرین

إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤقت من عشر ، سنوات حبسا) 03(ثلاث  - 4

 .سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(

) 5(لسجن المؤقت من خمس إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي ا، حبسا) 1(سنة واحدة  - 5

 ."   سنوات) 10(سنوات إلى عشر 

    

                                     
  .25ص ،مرجع سابق، جیلالي بغدادي) (1
  .الجزائري المتضمن قانون العقوبات، 156 -66الأمر ) (2
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إذا كان الحد الأدنى للعقوبة "  4مكرر53المادة  تنصفقد  فیما یخص مادة الجنح  أما  

و تقرر إفادة الشخص الطبیعي غیر المسبوق ، سنوات حبسا) 10(المقررة قانونا للجنحة عشر 

) 05(فإنھ لا یجوز تخفیض العقوبة المقضي بھا إلى أقل من خمس، قضائیا بالظروف المخففة

  .و الغرامة إلى نصف الحد الأدنى في حالة النص علیھا، سنوات

و تقرر ، سنوات حبسا) 10(كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة أقل من عشر إذا   

فإنھ لا یجوز تخفیض العقوبة المقضي بھا أقل من سنتین ، إفادة الشخص الطبیعي بالظروف المخففة

  .و الغرامة إلى نصف الحد الأدنى في حالة النص علیھا، )2(

فإنھ یجوز ، سنوات حبسا) 5(لمقررة قانونا أقل من خمس و إذا كان الحد الأدنى للعقوبة ا  

كما یمكن الحكم بإحدى ھاتین . دج 20.000و الغرامة إلى ) 2(تخفیض عقوبة الحبس إلى شھرین 

و إذا كانت عقوبة الحبس ، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة، العقوبتین فقط

دج و ألا تتجاوز  20.000على ألا تقل عن ، ز استبدالھا بغرامةھي وحدھا المقررة فإنھ یجو

فإنھ لا یجوز ، أدناه 5مكرر 53بمفھوم المادة ، إذا كان المتھم مسبوقا قضائیا، )1( "دج  500.000

و یتعین ، تخفیض عقوبات الحبس و الغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة العمدیة المرتكبة

  . استبدال الحبس بالغرامة، و لا یجوز في أي حال من الأحوال، لة النص علیھما معاالحكم بھما في حا

فإن العقوبات ، في حالة منح الظروف المخففة في مواد المخالفات"  6مكرر 53و المادة   

  .المقررة قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي لا یجوز تخفیضھا عن نصف حدھا الأدنى

و كانت عقوبتا الحبس و الغرامة ، لیھ لا یوجد في حالة العودغیر أنھ إذا كان المحكوم ع  

فإنھ یجوز الحكـم بإحداھما فقط و ذلك دائما فـي إطار الحدیـن المنصوص علیھمـا ، مقررتیـن معـا

، و ما یمكـن الإشارة إلیھ أنھ للقاضي الأخـذ بھـا ".فـي القانون الذي یعاقب على المخالفة المرتكبة 

  .عدم الأخذ بھـا ا یجوز لـھـكم

    

                                     
 -66یعدل ویتمم الأمر ، م2024ابریل28الموافق ل ه1445شوال عام19المؤرخ في  06 - 24 قانون رقمال) (1

  .م2024ابریل30الموافق ل ه1445شوال21في لمؤرخة ا، 30ع، ج.ر.ج ، العقوباتالمتضمن قانون ، 156
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أمـا فیمـا یخص الأعـذار القانونیـة المخففـة ھـي وجوبیـة و ذكـرت علـى سبیـل الحصـر   

الأعذار ھـي " ج .ع.ق 52یلـزم القاضـي الأخـذ بھـا بحسب مـا ھـو منصـوص علیھــا فـي المادة 

عـدم  یترتب علیھا مع قیام الجریمة و المسؤولیة إمـا، حـالات محددة في القانـون على سبیل الحصر 

و من الأمثلـة نص ،)1(" و إما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففة ، إذا كانت أعذار معفیة، عقاب المتھم

یستفید "2 77فیما یخص الجنایات والجنح حیث نصت المادة 281إلى غایة المادة 277المادة 

ید من احد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعھ إلى ارتكابھا وقوع ضرب شد

  ."الأشخاص

، التي تنص على الحالات التي تستفید من الأعذار القانونیة المخففة، و فیما یخص الجرائم العمدیة

إذا ثبت قیام العذر فتخفض العقوبة "  283و على القاضي أن یخفض في العقوبة بحسب نص المادة 

  :على الوجھ الآتي

 .بجنایة عقوبتھا الإعدام أو السجن المؤبدالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر  - 1

 .الحبس من ستة أشھر إلى سنتین إذا تعلق الأمر بأیة جنایة أخرى - 2

 . )2( " الحبس من شھر إلى ثلاثة أشھي إذا تعلق الأمر بجنحة  - 3

حیث یسمح بالنزول ، و في الأخیر  فان للقاضي السلطة التقدیریة لاستظھار الظروف المخففة  

حسب و ذلك ، د الأدنى المقرر في العقوبة فإن الظروف لا تغیر من وصف الجریمةإلى ما دون الح

وكذلك في حالة وجود عذر من الأعذار القانونیة التي نص علیھا ، ج .ع.ق 28ما نصت علیھ المادة 

غیر یفتخفیف العقوبة لا ، تقدیریة لھ من سلطة فإن للقاضي استعمال ما، ج.ا.ق 52القانون في المادة

  . بیعة الجریمةمن ط

  .موانع العقاب: الفرع الثالث

أو قانونیة تحول دون جواز تطبیق سلطة ، أنھا وقائع مادیة أو طبیعیة" یقصد بموانع العقاب   

فموانع العقاب تمحو ، )3( "المحكمة في العقاب على الرغم من توافر عناصر التكییف القانوني

  : على النحو التاليو ھي ، المسؤولیة عن الجاني رغم ثبوت إدانتھ

  

                                     
  .26ص، سابق مرجع ،156 -66ینظر الأمر ) (1
  .الجزائري المتضمن قانون العقوبات، 156 -66الأمر ) (2
  .155ص، مرجع سابق، صارة آیت  إفتان) (3
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  .في حالة الجنون و الإكراه: أولا

غیر أن ھذه القرینة ، الأصل في الإنسان انھ كامل الأھلیة الجنائیة باكتمال الإدراك والتمییز لدیھ 

إلا أن  "، على الرغم من بلوغ الشخص سن الرشد الجزائي، لیست قاطعة یمكن إثبات عكسھا

فالجنـون بحسب ما عرفھ فقھاء ،  )1( "ام ھـذه الأھلیـة بالجنون رجالات القانـون یعبرون عن انعد

یفقد معھ القدرة عل التمییز بین النفع ، القانـون  علـى أنھ اضطراب یصیب المدارك العقلیة للإنسان

أما فیما یخص ، أو على السیطرة على التصرفات ما یجعلھ یؤذي غیره بل ونفسھ أحیانا، والضرر

یب الإنسان من ضغط مادي أو معنوي یفقد من خلالھا الإنسان حریة الاختیار الإكراه فھو ما یص

ا ً فإن المشرع الجزائري نص صراحة بعدم   ارتكابھما الجریمةو رغم ، ویرتكب الجریمة مكرھ

لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب "ج .ع.ق 47بحسب نص المادة، عقابھما

لا عقوبة " ج .ع.ق 47و المادة، ج .ع.ق 21من المادة 2و ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة، الجریمة

  .)2(" على من اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة قوة لا تقبل لھ بدفعھا

  .في حالة صغر السن: ثانیا

بحیث تنمو لدیھ ، الثابت عقلا ومنطقا أن الشخص یولد فاقدا للإدراك والإرادة معا  

ج .ع.ق 49بالرجوع إلى المادة  ،القدرات الذھنیة والعقلیة والنفسیة إلى أن تكتمل بعد مضي سنا معینا

  .سنوات) 10(القاصر الذي لم یكمل عشرلا یكون محلا للمتابعة الجزائیة  - : "كما یلي التي نصھا

سنة إلا تدابیر الحمایة أو  13إلى أقل من   10لا توقع على القاصر الذي یتراوح سنھ من -  

بالتالي فإن القاصـر الذي لـم  ،"لا یكون محلا إلا للتوبیخ، و مع ذلك فإنھ في مواد المخالفات. التھذیب

    .ائیة و إنما لتدابیر الحمایـة و التھذیبسنة كاملة لا یخضع للمتابعة الجز 13یبلغ 

  .إلغاء نص التجریم: ثالثا

 أساس للفعل أي لا یعد، ، إلغـاء نص التجریمفإذا تم  ،بوجود النص القانونيیرتبط التكییف   

فإذا كانت الدعوى أمام النیابة ،  كانت علیھا بحیث توقف الدعوى العمومیة في أي مرحلة، قانوني

أما إذا كانت على مستوى جھتي التحقیق المتمثلة في قاضي التحقیق و غرفة ، أمرت بحفظ الملف

أما إذا كانت الدعوى العمومیة على مستوى المحكمة ، أصدرت أمرا بألا وجھ للمتابعة، الاتھام

أما إذا فصل في الواقعة الإجرامیة بموجب حكم نھائي ، أصدرت حكما بانقضاء الدعوى العمومیة

  .الوصف الجنائيفلن یتغیر ، بات
                                     

  .155ص، مرجع سابق، صارة آیت  إفتان) (1
   .الجزائري المتضمن قانون العقوبات، 156 -66الأمر ) (2
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  .صدور العفو الشامل: رابعا

لیشمل ، تنازل من الھیئة الاجتماعیة عن حقوقھا قبل الجاني "عرفھ الفقھ على أنھ عبارة عن  

و ھو " و یعرف العفـو الشامل كذلك بالعفو العام ، )1( " الفعل الجزائي في ذاتھ والعقوبة المقررة لھ

یمحو عن الفعل صفتھ الإجرامیة بأثر رجعي فیعتبر كما ، العمومیةسبب من أسباب انقضاء الدعوى 

و بذلك یتغیر التكییف الجزائي إذ یصبح الفعل ،  )2( "و لذا یجب أن یصدر بقانون ، لو كان مباحا

بحیث إذا صدر العفو الشامل و كان ملف الدعوى أمام النیابة و قبل أن تحرك الدعوى فإنھا ، مشروعا

إذا كان على مستوى جھتي التحقیق سواء قاضي التحقیق أو غرفة الاتھام فإنھا  أما، تأمر بحفظھ

أما إذا كان أمام المحكمة فإن قاضي الموضوع یصدر حكما ، تصدر أمرا أو قرار بألا وجھ للمتابعة

  .كما ھو مشار إلیھ في الفصل الأول. ةبانقضاء الدعوى العمومی

  .حجیة الشيء المقضي فیھ :خامسا

امتناع السیر في "حیث یعني ذلك، الدعوى العمومیة بصدور حكم فاصل فیھاتنقضي   

وبالتالي لا یجوز اتخاذ أي إجراء یھدف إلى وضع ما ، إجراءاتھا إذا ما صدر حكم حائز لھذه القوة

فلا یجوز ، كما تعني ھذه القوة افتراض صحة الحكم في كل ما قرره، قرره القانون موضع المناقشة

ویطل ھذا الافتراض قائما حتى ولو ثبت خطا الحكم فیما ، أو جزء منھ موضع الشك أن یوضع كلیا

ولكن لیس كل حكم تنقضي بھ الدعوى العمومیة وإنما یجب أن یحوز  على حجیة ،  )3( " ،ذھب إلیھ

 أو الطعن بالنقض استئنافمعارضة أو بالأمر المقضي فیھ وذلك بان یستوفي كل طرق الطعن سواء 

الطعن قد أجال ن المدة القانونیة التي حددھا المشرع فیما یخص أو أ ،على مستوى المحكمة العلیا

  .انقضت

  

  

  

  

  

                                     
  .250ص، مرجع سابق،عبد الرحمن خلفي) (1
  .250ص، مرجع نفس ال) (2
  .155ص،  مرجع سابق، صارة آیت إفتان) (3
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  .محكمةالالإحالة على وبعد  قبل  إجراءات تكییف الواقعة الإجرامیة: الثاني المطلب

حیث ، اـقبل أن یحال الملف إلى المحكمة من اجل الفصل فیھ، یتم تكیف الواقع الإجرامیة  

النیابة العامة وجھتي التحقیق ممثلة سوف یتم التفصیل وبالتدریج المنصوص علیھ في القانون بدءا ب

  :تيعلى النحو الآ في قاضي التحقیق وغرفة الاتھام

   .إجراءات تكییف الواقعة الإجرامیة قبل الإحالة على المحكمة :الفرع الأول

  .مستوى النیابة العامة إجراءات تكییف الواقعة الإجرامیة على :أولا

و یشاركھا ، اأي تحریكھ، العمومیة وىـلا بإقامة الدعـي السلطة المختصة أصـالنیابة العامة ھ  

ا بوصفھا ـلكنھا ھي الوحیدة المختصة بمباشرة الدعوى لأنھ" ، استثنائیةالحق جھات أخرى  ذاـفي ھ

أي النیابة العامة بوصفھا  ، )1(  "میة و ھي الخصم الوحید للمتھم في الدعوى العمو، ممثلة المجتمع

إما إما بحفظ الملف و، و ذلك تبعا لمبدأ الملاءمة، تقوم بالإجراءات المناسبة، ممثلة الحق العام

إذ لا یستطیـع القضـاء ، ھـو أول إجراء یتخـذ مـن أجـل تحریـك الدعوى العمومیـة، بتحریك الدعوى 

لأن التكییف من المسائل الأساسیة التي تخضع ، أن یتابع المتھم إلا بعد تكییف أفعالھ طبقا للقانون

كییف و كذلك ت، إذن فتكییف الوقائع بإعطائھا الوصف القانوني ، )2(..." لرقابة المحكمة العلیا 

و یكـون كل ذلك ، سواء جنایـة أو جنحـة أو مخالفـة، الجریمـة بوضعھــا فـي إطار التقسیم الثلاثي

  .مـن خلال تطبیق مبدأ الشرعیـة الجزائیـة

و یقرر ، اوي و البلاغات ـي المحاضر و الشكتلق"  ج.ج.إ.ق 5فقرة36 وع إلى المادةـبالرج  

یخطر الجھات القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر و ، في أحسن الآجال ما یتخذ بشأنھا

   . )3( "ة ـون قابلا دائما للمراجعـا بمقرر یكـأو یؤمر بحفظھ، فیھا

ا ـوم بإرسالھـتق الاستدلالاتع ـة المحاضر و جمـو كتاب، ةة القضائیـل الضبطیـعم انتھاءد ـعن  

ص ـا لنـو مطابقتھ ةـع المعروضـص الوقائـبفح رةـذه الأخیـوم ھـبحیث تق، ة العامةـى النیابـإل

ة ـة سببیـة و رابطـو نتیج وكـن سلـرھا مـع عناصـة بجمیـادي للواقعــن المـات الركـإثبو ، مـالتجری

و ھي تتكیف ، ن الجاني قائمة في حقھ ـة مـة المرتكبـال المادیـت أن الأفعـتثب اتھامة ـة كسلطـفالنیاب" 

  . )4( "ة ـة الجنائیـتأسس علیھ المتابعمع نص التجریم الذي 

                                     
  .127ص، مرجع سابق، كمال بوشلیق) (1
  .129ص، نفس المرجع ) (2
  .الجزائري المتضمن قانون العقوبات 156 - 66الأمر) (3
  .253ص، مرجع سابق، نصر الدین مروك) (4
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و ذلك من خلال إثبات توفر القصد الجنائي أو الخطـأ ، المعنوي نـات الركـة إلى إثبــبالإضاف  

دم ـأن تق الاتھامة ـوجب على سلط، د كعنصر مكون للجریمةـا ورد في النص ذكر للقصـكلمھ ـأن" 

ات ـإثب الاتھامة ـھ یجب على سلطـة فإنـر عمدیـة غیـالجریما إذا كانت ــأم...رهـى توفـات علـالإثب

  .) 1(" م ـأ المتھـخط

م ـمع العل، ة التكییفـوم بعملیـة تقـة قضائیـي أول جھـة ھـالعامة ـإن النیابـر فـي الأخیـو ف  

، ةـالإحالھ و تغییره بعد إصدار قرار ـإذ یمكنھا تعدیل، ة الأخرىـھ غیر ملزم لباقي الجھات القضائیـأن

  .قـأو طلب فتح تحقیق في القضیة موجھ إلى قاضي التحقی، حات و الجنـواء إلى محكمة المخالفـس

  .تكییف الواقعة الإجرامیة من طرف قاضي التحقیق: اثانی

 الابتدائيو جعل التحقیق "، و التحقیق الاتھامدأ الفصل بین ـرع الجزائري على مبـالمش استقر  

و تقرر ما إذا ، ن تغربل القضایاـفھي م، وى العمومیةـمرحلة وسط و ركیزة أساسیة في مسار الدع

ف عن ـأو علیھا أن تتوق، وى یمكنھا أن تواصل نحو المحكمة عن طریق أمر الإحالةـكانت الدع

  . )2( "وى ـوجھ الدع بانتفاءطریق الأمر 

 اتخاذو ، مرحلة حاسمة یتم من خلالھا تمحیص الوقائع المحالة علیھا، قـتعتبر مرحلة التحقی

تثار مسألة إعادة تكییف الواقعة الإجرامیة أمام قاضي التحقیق عند  "حیث ،االإجراءات المناسبة فیھ

و یكون فیھا ، لإجراء تحقیق)3( افتتاحيبالملف من طرف وكیل الجمھوریة بموجب طلب  اتصالھ

 وىـبحدود الدع الالتزامقاضي التحقیق مقیدا بالوقائع محل المتابعة دون الأشخاص في إطار 

  ج.ج.إ.ق 67طبقا لأحكام المادة ،)4( "و مراعاة التكییف محل الطلب، العمومیة

 الابتدائيالتحقیق "  ج.ج.إ.ق 66للمادة  اـالنوعي لقاضي التحقیق وفق بالاختصاصیتحدد   

ما لم یكن ثمة نصوص  اـاختیاریواد الجنح و المخالفات فیكون أما في م، وجوبي في مادة الجنایات

تبین لھ أنھ خارج فإذا ، )5( "الفات إذا طلبھ وكیل الجمھوریةكما یجوز إجراؤه في مواد المخ، خاصة

، فإنھ یباشر التحقیق اختصاصھدخل ضمن ی أما إذا كان، الاختصاصبعدم  یصدر أمرا اختصاصھ

                                     
  .268و ص 266ص، نفس المرجع ) (1
  .299ص،  مرجعنفس ال) (2
  .79ص،قسم الملاحق، طلب افتتاحي، ینظر) (3
ون ـون الموضوعي و القانـة بین القانـة الإجرامیـتكییف الواقع(، عبد الرحمن خلفي، محمد الأمین بن سلیمان) (4

جامعة عبد الرحمـن ، الحقوق و العلوم السیاسیة كلیة،03ع ، 10م، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ) الإجرائي
  .604ص،  2019 ،الجزائر، بجایة، میرة
  .الجزائري المتضمن قانون العقوبات 156 -66الأمر) (5
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جھة  باعتبارھا الاتھامسواء من طرف غرفة ، للتعدیل عطي الوقائع المحالة علیھ تكییفا أولیا قابلاوی

   .و ذلك بسبب التكییف، تحقیق ثابتة أو أمام جھات الحكم

انوني كما یذكر بھا الوصف الق"  3فقرة169بحسب ما ھو منصوص علیھ في المادة  و  

، "ا توجد أو لا توجد دلائل كافیةحدید على وجھ الدقة الأسباب التي من أجلھو ت، ة إلیھللواقعة المنسوب

لكن لا یجوز لقاضي التحقیق وضع تكییف جدید للواقعة ما لم تكن محل متابعة أو طلب افتتاحي 

تسمح باع إجراءات أخرى و في ھذه الحالة علیھ إت ،محل المتابعة نھ مقید بالواقعةلأ، لإجراء تحقیق

ذا إن وافق ھـف، ھو وجوب استصدار طلب افتتاحي إضافي من طرف وكیل الجمھوریةو"، بذلك

و في ھذه الحالة و فقط یمكنھ ، بشأن التحقیق في الواقعة الجدیدة االأخیر على ذلك أصدر طلبا إضافیً 

    .)1(" وضع التكییف للواقعة الجدیدة التي لم تكن محل متابعة من قبل 

  .الاتھامتكییف الواقعة الإجرامیة أمام غرفة : اثالث

ات ـمھمتھا إجراء التحقیق ة على مستوى المجلس القضائيـة قضائیـھیئ امـالاتھة ـر غرفـتعتب  

ال ـو مھمتھا مراقبة أعم، ةـاء التحقیق من درجة ثانیـقض الاتھامة ـد غرفـتع" ، الاتھامھ ـو توجی

ة ـة رقابـكما تعد جھ، ق تكمیلي أو إضافيـاج إلى تحقیـو إتمام أعمالھ إن كانت تحت قـي التحقیـقاض

ون ـي القانـة فـة لإجراءات جوھریـق إن كانت مخالفـي التحقیـال أوامر قاضـتختص بإبط باعتبارھا

قاضي و كذلك أوامر ، و بما أن لھا سلطة الرقابة على أعمال قاضي التحقیق، )2( "وق الدفاع ـأو لحق

  .معھ  الاختصاصلي لھا ممارسة ذات و بالتا، التحقیق

في صحة الإجراءات  الاتھامة ـغرف تنظر"  ج.ج.إ.ق 191و ذلك بحسب نص المادة 

و عند ، راء المشوب بھـت ببطلان الإجـالمرفوعة إلیھا و إذا تكشف لھا سبب من أسباب البطلان قض

د الإبطال أن تتصدى لموضوع ـو لھا بع، أو بعضھالھا ببطلان الإجراءات التالیة لھ ك الاقتضاء

  ."صلة إجراءات التحقیقالمو ل الملف إلى قاضي التحقیق نفسھ أو لقاض غیرهـالإجراء أو تحی

ً و "ا ي قرار المحكمة العلیـد جاء فـفق   الاتھامأنھ إذا تبین لغرفة  قضاءمن المستقر علیھ قانونا

ً قانونی ً غیرأن الوقائع تحمل وصفا تلك الوقائع  ا إعطاءفإنھ یجب علیھ، الوصف القانوني المعطى لھ ا

، د خطأ في تطبیق القانونـإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعـم فـو من ث، حـف القانوني الصحیـالتكیی

وجھ الدعوى ضد المتھم من  بانتفاءالقاضي  الاتھامرار غرفة ـأن ق، في قضیة الحال او لما كان ثابت

                                     
  .609ص، مرجع سابق، عبد الرحمن خلفي، محمد الأمین بن سلیمان) (1
  .385ص، مرجع سابق ،خلفي عبد الرحمن) (2
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تكون ،آخر معاقب علیھا ل وصفا قانونیاتحریض قاصرة على الفسق بالرغم من أن الوقائع تحم أجل

  .)1( "نقض القرار المطعون فیھ  استوجبو متى كان ذلك ، قد أخطأت في تطبیق القانون

د ـمن بینھا عدم التقی، التكییف مثل قاضي التحقیق تتقید بقواعد الاتھامة ـو إذا كانت غرف

رف ـذي یعـسلطة المراجعة و ال عن طریق، الاتھاملكنھا تنفرد بخاصیة توسیع دائرة  "، بالأشخاص

روف المشددة ـو إضافة الظ، مـسلطة قضاء الإحالة في تعدیل تكییف الواقعة الإجرامیة المسندة للمتھب

 ن طریق إجراء التحقیق التكمیلي أوـو ذلك ع ،الوقائع و الأشخاص اتجاه الاتھامبتوسیع دائرة 

و لھا الحق في تعدیلھ سواء ، غیر ملزمة بالتكییف قاضي التحقیق الاتھامة ـإذن فغرف،  )2( "الإضافي

  .بإضافة ظروف مشددة أو متھمین جدد

ون ـان منصوص علیھ في قانـسواء ك، تطابق الواقعة مع نص التجریم أما في حالة عدم

 ج.ج.إ.ق 195بألا وجھ للمتابعة بحسب المادة  در قراراً ـا تصـفإنھ، ن الخاصةـأو القوانی، اتـالعقوب
أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافیة لإدانة  الاتھامإذا رأت غرفة " 

  ."...المتھم أو كان مرتكب الجریمة لا یزال مجھولا أصدرت حكمھا بألا وجھ للمتابعة 

و ھو ما أكدتھ ، مناقشة ما لدیھا من الوقائع المحالة علیھاو لغرفة الاتھام السلطة التقدیریة في 

اة غرفـة الاتھام السلطـة أن لقض ان مـن المقـرر قانونـامتى ك"  المحكمة العلیا في أحد قراراتھا

ح ما یطمئنـون إلیھ الآخر و ترجیض و موازنة بعضھـا بالبع، اقشة و تقدیـر الأدلةالتقدیریة فـي من

فـإن الطعـن ، ي انتھت إلیھـاتؤدي إلى النتیجة الت م على أسباب سائغة قانوناا قضاءھمتى أقامو

  . )3( " ر مقبول قشة و تقدیر الوقائع یكـون غیبالنقـض المؤسـس على منا

حیث ، ر ملزم لباقي الجھاتـھ النیابة العامة أولي غیـذي تقوم بـالتكییف الإن فو في الأخیر 

د ـث یتقیـبحی، قـالتحقی لاستكمالة و ذلك ـبموجب قرار الإحالق ـیصل الملف إلى قاضي التحقی

ت الوقائع مخالفة أو جنحة أحالت ـذا ما تضمنإ، ادة التكییفـق في إعـحھ الع و الأشخاص و لـبالوقائ

 الاتھامة ـغرف ـل الملـف إلىة فتحیـف جنایـوص تأخذ عـا إذا كانت الوقائـأم، الملف على المحكمة

ع ـا أن توسـن لھـبحیث یمك اختصاصھارة ـن تتوسع دائـو لك )4( ،فـادة التكییـالحق في إعا ـي لھـالت

                                     
  .385ص، مرجعنفس ال) (1
  .143ص، مرجع سابق، حنان قودة) (2
  .الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66الأمر ) (3
  .84ص، قسم الملاحق، أمر بإعادة تكییف الواقعة، ینظر) (4
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 محكمةالى ـي الأخیر تحال إلـو ف، رىـع أخـقائن بالإضافـة إلى وـن آخریـل متھمیـیشم، الاتھامدائرة 

  .اـالمختصة للفصل فیھ

  .المحكمةتكییف الواقعة الإجرامیة بعد الإحالة على : الثانيالفرع 

ـل ب، ع الإجرامیةـادة تكییف الوقائــي إعـف قـالح،م ـري لقاضي الحكـرع الجزائـطى المشـأع  

و للمحكمة  "، ف الصحیح للواقعةـطار ممارستھ لعملیة إعطاء الوصي إھ فـعلى عاتق التزاماجعلھ و 

ي إطار ـق فـي التحقیـأو جھت الاتھامة ـن جھـم اـذي وصل إلیھـاء على التكییف الـي الإبقـة فـالحری

ة أخرى ـلال واقعـي إحـق فـھ الحـون لـدون أن یك، ةـل المتابعـع محـل الوقائـأو مح، ةـدود الواقعـح

لذلك یقال ، القانونيف ـة أو التكلیـرسمت عن طریق أمر أو قرار الإحال ة التيـمحل الواقعة الأصلی

  .)1(" بالحضور أو المثول الفوري بأن 

ة أمام القضاء الجزائي و تضبط عملیـة التكییـف ئ الأساسیة التي تحكم نظر الخصومالمبادو   

  .قاعدة تقید المحكمة بحدود الدعوى المعروضة علیھا، القانوني التي تعد عصب العمل القضائي

ن أن تخلو أي إذ لا یمك، وى و عدم الخروج منھابحیث أنھ القضاء ملزم بالتقید بحدود الدع"   

ال متابعتھم و إثبات و إسناد الأفعوى من أشخاص متھمین فیھا یمثلون الشق الشخصي لھا تتم دعـ

ل تمثل ھـذه الوقائع مح إجرامیا و من وقائع تشكل سلوكا، بغیـة توقیع الجزاء علیھم،ة لھـم الجرمی

و الدعوى الجزائیة شخصیة بالنسبة للأشخاص و ھي موضوع عملیة التكییف  ،الدعوى الجزائیة

ثم التطرق  درجة  أولالتكییف لمحاكم  الإجراءاتإلى  التطرقومنھ فقد  ،)2( "بالنسبة للوقائع عینیة 

  .إجراءات تكییف الواقعة الإجرامیة على مستوى جھات الاستئنافإلى 

  .على مستوى محاكم أول درجة إجراءات تكییف الواقعة الإجرامیة: لاوأ

، ام العام یترتب البطلان على مخالفتھاـبالنسبة للمحاكم الجزائیة من النظ الاختصاصد ـقواع  

ً كجنایة ـفالجرائم المصنف، ة بحسب نوع الجرائمـم الجزائیـالنوعي للمحاك الاختصاصیتحدد  ات ـقانونا

ة ـا محكمـات لھـكجنح و مخالفة ـو الجرائم المصنف، م خاصة بھا ھي محكمة الجنایاتـلھا محاك

  .)3( "بھا أیضا ھي محكمة الجنح و المخالفات  ةـخاص

  
                                     

، الجامعة الجدیدة للنشر، ط.د، سلطة المحكمة في تعدیل و تغییر التھمة الجنائیة، أحمد حسین الجداوي) (1
  .644ص، 2010، الإسكندریة

   .137ص،مرجع سابق ،حسین تیكر دودار) (2
  .195ص، 2006، دار ھومة، 2ط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، محمد حزیط) (3
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   .تكییف الواقعة الإجرامیة من طرف محكمة الجنح و المخالفات .1

لفصل في الوقائع تختص نوعیا في ایوجد على مستوى المحاكم الابتدائیة قسم للجنح وقسم للمخالفات 
  .موضح في ما یلي كم ھوالتي تكیف مخالفة أو جنحة 

  .أمام المحكمة الابتدائیةالتكییف لأول مرة   - أ

ك ـو كذل، ح ـي الجنـل فــبالفصیختص ح ـم للجنـقس الابتدائیةة ـوى المحكمــى مستـد علـیوج   

یختـص  اتـم للمخالفـد قسـا یوجـكم، ةـة للتجزئـر القابلـة و الغیـات المرتبطـح و المخالفـي الجنـف

ة ـأن الواقعـة بشـھ أمر الإحالـد أن یصل إلیـالمخالفات بعم ـة لقسـفبالنسب، بالفصـل فـي المخالفـات

 قـا لا تنطبـع المحالة علیھـأما إذا رأت أن الوقائ،  مأنھـا مخالفـة نطقـت بالحك إذا رأت، ةـالإجرامی

ل ـو تحی الاختصاصدم ـا تقضي بعـف جنحة أو جنایة فإنھـذ وصـا تأخـو أنھ، مع التكییف القانوني

     . )1( "ما تراه مناسب  لاتخاذالأوراق إلى النیابة العامة 

تختص "  ج.ج.إ.ق 328المادة بنصأما محكمة الجنح فتختص بالنظر في الجنح و المخالفات 

 329المحكمة بحسب نص المادة اختصاصو ینعقد  ،"كمة بالنظر في الجنح و المخالفاتالمح

حیث تتصـل ،المتھمین أو شركائھم أو محل القبض علیھمبمحل الجریمة أو إقامة أحد  ج.ج.إ.ق

سواء عن طریـق قرار الإحالـة الصادر عن قاضي ، محكمـة الجنـح بملف الدعوى بإحدى الطرق

أو عن طریـق قرار غرفـة الاتھام و ذلـك بعـد إعادة تكییف الواقعـة ، ج.إ.ق 164التحقیق طبقا للمادة

لمباشر و إجراءات التلبس و الاستدعاء ا ،ج.ج.إ.ق 196قا للمادةالإجرامیة من جنایـة إلى جنحة طب

   .بالجنحة

الوصف القضائي المعطى للوقائع غیر سلیم  أن المحكمةجلسة  أثناءقد یتضح لقاضي الحكم   

فالأصل أن المحكمة غیر مقیدة  بالوصف الذي تعطیھ النیابة العامة للواقعة كما ورد  "د التكییف فیعی

كفالـة احترام ، أو التكلیف بالحضور بل واجبھا  طبقا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبة وھو بأمر الإحالة

ثم اختیار النص ، بھدف تحدید التكییف القانوني السلیم، الأوصاف فـي إطار رقابة محكمة النقض

  .)2( "یتقید إلا بما نص علیھ القانونو لا ، الواجب التطبیق على الواقعة

ھذا المبدأ أن یلتزم القاضي بإجراء تحلیل دقیق للواقعة المرفوعة بھا إذ یقتضي تطبیق   

بدءا بالركن المادي والعناصر المكونة لھ المتعلقة بالزمان والمكان الخاص بالجریمة وكذا ،الدعوى

                                     
  .الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 66/155الأمر، 403ینظر المادة) (1
جامعة ، مذكرة ماجستیر، التكییف القانوني في المواد الجزائیة ضمن التشریع الجزائري ، عبد السلام شطیبي) (2

  . 68ص، 2012، كلیة الحقوق، 1الجزائر
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وكذا الركن المعنوي بعناصره في العلم و الاردة  وإذا كان الجریمة  تتطلب وجود ، وسائل ارتكابھا

مفترض كجریمة  الرشوة التي تفترض في الجاني أن یكون موظفا ومراعاة ظروف التخفیف الركن ال

 .والتشدید 

ً لمبـة و طبقـإذن فالمحكم   ا أن ــھ لھـة علیـع المحالـد تمحیصھا الوقائـو بع، ةـدأ المشروعیـا

 تبیـنإذا "  ج.ج.إ.ق 359ادة ـص المـب نـادة التكییف فإن المحكمة و بحسـد إعـو عن، تعید التكییف

ة ـذه الواقعـة أن ھـا بأنھا جنحـة قانونـا مكیفـة منظورة أمامھـة المختصة بواقعـن المرافعات للمحكمـم

و منھ فإن للمحكمة ، "في الدعوى المدنیة  الاقتضاءقضت بالعقوبة و فصلت عند ، لا تكون إلا مخالفة

أمـا الحالـة ، لـىیملـك الجـزء ھـذه الحالـة الأو من یملـك الكـل، الفصل في المخالفة طبقا للقاعدة

رار ة بحسب ما ھـو موجـود في قجنحت و لیس، ع المطروحة تشكل جنایةون الوقائـا تكالثانیـة عندم

  .ھملـف للنیابـة العامة للتصرف فیو تحیـل ال، فـإن المحكمـة تحكـم بعـدم الاختصاص، ةالإحال

إذا كانت الواقعة المطروحة أمام المحكمة تحت "  ج.ج.إ.ق 362و ما أكدتـھ المـادة ھو    

و أحالتھا ، قضت المحكمة بعدم الاختصاص، وصف جنحـة من طبیعتھـا تستأھل توقیع عقوبة جنایة

  ." للنیابة العامـة للتصرف فیھـا بحسب ما تراه 

  .ةبالمعارض الطعن بموجب التكییف لثاني مرة أمام المحكمة الابتدائیة  - ب

ح و تخص الأحكام الصادرة في جرائم الجن، المعارضة من طرق الطعن العادیةتعتبر   

لا و"، و ینجر على المعارضة إعادة النظر في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، المخالفاتو

حیث ، )1(" بل یبقى إلى أن یتم إلغاؤه بالحكم الصادر في المعارضة، علیھ سقوط الحكم الغیابي تبیتر

إجراء رسمھ القانون للطعن و لمراجعة الأحكام الغیابیة التي قد صدرت "أنھا تعرف المعارضة على 

و لم یكن قد تمكن من ممارسة حقھ في الدفاع عن نفسھ مما یسمح لھ بمراجعة ،  في غیاب المتھم

بإعادة تكییف  و ذلك،  )2( "أسباب اتھامھ بتقدیم حججھ و دفوعھ و یتیح  للمحكمة إصدار حكم عادل 

  .الوقائع

و بذلك صلاحیتھا ، المحكمة عند نظرھا في المعارضة تنحصر سلطتھا في نطاق المعارضة  

و یجب مراعاة صفة ، ھي لیست نفسھا عند النظر فیھا في المعارضة، عند الفصل لأول مرة

و ، لحكمحیث تتقید عند النظر في الدعوى عند المعارضة بصفة المعارض في ا، مصلحة المعارضو

                                     
، 1977، 2ط ،القاھرة،دار النھضة العربیة، الجنائیة الدعوى إنھاء في الجنائي الحكم قوة، محمود نجیب حسني) (1
  . 1016ص
  .514ص ، مرجع سابق، الرحمن خلفيعبد ) (2
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أما النیابة العامة فلھا الحق في معارضة ، للمتھم الحق في المعارضة في الدعوى الجزائیة و المدنیة

  .أما المدعي المدني فلھ الحق في معارضة الدعوى المدنیة، الدعوى الجزائیة

و لیس لھا الحق في نظر طلبات ، تتقید المحكمة بنظر الطلبات التي كانت محل الحكم الغیابي  

سلطة النظر فیھا بكل حریة مادام لم تشدد العقوبة ما عدا حالة  او لھ" ، لم یتم الفصل فیھا من قبل

كما ، ح المتھمصال و من باب أولى یمكن تطبیق الظروف المخففة و الأعذار القانونیة لأنھا في، العود

أي ، یجب على قاضي المحكمة و ھو بصدد النظر في المعارضة التقید بعینیة الدعوى العمومیة

و لا یجوز لھ بالتصدي لوقائع جدیدة ، بالوقائع التي تم النظر فیھا بموجب الحكم المطعون بالمعارضة

  .)1(" تظھر أثناء المحاكمة المنظور فیھا من جدید 

  .قضاء الأحداثرامیة أمام تكییف الواقعة الإج .2

فلم ینص صراحة على تكییف الوقائع الإجرامیة  و إنما ، .)2(12 - 15بالرجوع إلى القانون   

إذا رأى قاضي الأحداث أن "   79اكتفى بالإشارة إلى عبارة الإحالة و ذلك من خلال نص المادة 

  .أصدر أمرا بإحالتھ أمام قسم الأحداث، الوقائع تكون مخالفة أو جنحة

أصدر أمرا بالإحالة أمام ، إذا رأى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أن الوقائع تكون جنایة  

یوجد بمقر المحكمة الابتدائیة قسم للأحداث یفصل و ، " اث لمقر المجلس القضائي المختصقسم الأحد

في حین یوجد بمقر المجلس القضائي قسم ، في القضایا التي تشكل جنحا و مخالفات یرتكبھا الأطفال

  .)3(" في الجرائم التي تشكل جنایات للأحداث للفصل 

  .تكییف الواقعة الإجرامیة أمام محكمة الجنایات .3

، كذلك الجنح و المخالفات المرتبطة و، بالفصل في الجنایاتص محكمة الجنایات ـتخت  

إن  " ،و التي تأخذ وصف أعمال إرھابیة أو تخریبیة، بالإضافة إلى الجرائم الإرھابیة و التخریبیة 

ویمكن اعتباره على انھ ، إعادة تكییف القانوني للوقائع إجراء یھدف إلى تطبیق القانون تطبیقا صحیحا

  . )3(النص الواجب التطبیق رد الواقعة إلى 

                                     
  .612ص، مرجع سابق، عبد الرحمن خلفي، محمد الأمین بن سلیمان) (1
، یتعلق بحمایة الطفل، م2015یولیوسنة15الموافق  ه1436رمضان عام28المؤرخ في ،  12 -15القانون ) (2
  .م2015یولیو سنة19الموافق  ه1436شوال عام03الصادرة في، 39ع ،ج .ر.ج

  . 12 -15من القانون ، 59ظر المادةین) (3
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خاص  باختصاصعلى أن تتمیز الجرائم الموصوفة بأنھا جنایات  عمل المشرع الجزائري   

أو من حیث الجھة التي ، سواء ما تعلق تشكیلتھا، تختلف الإجراءات بشأنھا عن باقي الجرائم " ، بھا

  . )1(  "تفصل فیھا أو إجراءاتھا المعقدة  قبل أو خلال المحاكمة 

اف دورة ـن أن تضـو یمك، أشھر3ل ـرة كـل دورات مـي شكـون فـفیك لانعقادھاة ـا بالنسبـأم

ً على ـأو دورات بن ھ المادة ـا نصت علیـو مـھو ، س ـس المجلـزه رئیـام و یجیـب العـالنائ اقتراحاءا

، الاتھامن غرفة ـعرار الإحالة الصادر ـد بقـات تتقیـوم أن محكمة الجنایـن المعلـمو "،ج.ج.إ.ق 253

  )2( "رار الإحالة ـر وارد في قـدد غیـا إضافة وقائع جدیدة أو ظرف مشـلا یمكن لھـف

آخر  اتھامأي  فيات بالنظر ـلا تختص محكمة الجنای"  ج.ج.إ.ق 250ا لنص المادة ــطبق

یحق لمحكمة الجنایات تعدیل " و ھو ما أكدتھ المحكمة العلیا ، " الاتھامة ـر وارد في قرار غرفـغی

  . )3( "ج عن نطاق الوقائع المحقق فیھا شریطة عدم الخرو الاتھامتكییف غرفة 

أن یضـع سؤالا احتیاطیا بصیغـة فیكون لرئیس الجلسة  ،الوصف الذي أسبغتھ غرفة الاتھام

معینة في قـرار الإحالة تحتمل  االمرافعات أن واقعـة مخلصت من تناسب الوصف القانوني فإذا است

و قبل ، و یتعین تلاوتھ مع الأسئلة الأساسیة قبل قفل باب المرافعات ، ر للواقعة الجرمیةوصفا غی

و لكن لا یطرح للتصویت علیھ إلا بعد التصویت بالنفي ، انسحاب ھیئة المحكمة إلى غرفة المداولات

  . )4(" سؤال الرئیسيعلى ال

ا ـلا یجوز لمحكمة الجنایات أن تستخلص ظرف"  ج.ج.إ.ق 306ذا ما نصت علیھ المادة ـو ھ

ص ـفإذا خل، "مشددا غیر مذكور في حكم الأحكام الإحالة إلا بعد سماع طلبات النیابة و شرح الدفاع

ن على ـتعیا مخالفـا لما تضمنھ حكـم الإحالـة ـا قانونیـن المرافعـات أن الواقعـة تحتمـل وصفـم

إذا " ھ المحكمة العلیـا فـي قرارھا ـو نفس الشيء أقرت"  احتیاطیةة ـدة أسئلـؤال أو عـالرئیس وضع س

ثابتا في ملف الإجراءات أنھ بعد إجابة المحكمة على السؤال المتعلق بمشاركة المتھمین في  كان

  . )5( "  احتیاطیاطرحت سؤالا ، بالنفي الاختلاس

                                     
  . 427ص، مرجع سابق، عبد الرحمن خلفي) (1
  .65ص، مرجع سابق، زھراء عبد الله) (2
، المجلة القضائیة،م21/01/2009 :بتاریخ،582337ملف رقم ،المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار قضائي ) (3
  .352ص،  2009، الجزائر، 2ع

  .66ص، مرجع سابق، زھراء عبد الله) (4
 ،القضائیة المجلة،م03/04/1984 :بتاریخ،33186ملف رقم ،المحكمة العلیا، ائیةالغرفة الجن، قرار قضائي) (5
  .287ص، 1989 ،الجزائر،1ع
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  .جنایة إلى جنایة أو من جنایة إلى جنحة أو من جنایة إلى مخالفةمن  إماكما یكون التكییف 

  .إجراءات تكییف الواقعة الإجرامیة على مستوى جھات الاستئناف: ثانیا

ون فیھ ـالحكم المطع اءـإلغ إلىدف ـیھ و، نـرق الطعـن طـق عادي مـالاستئناف طرییعتبر   

  . المجالس القضائیةوذلك على مستوى ، إلغائھ أو تعدیلھ أو

  .الجنح والمخالفات  محكمةأمام تكییف الواقعة الإجرامیة  .1

بل تملك صلاحیة تعدیل ،نف تتقید بتكییف الحكم المستأ جھات الاستئناف لا أنالعامة  القاعدة  

 أنعلیھا  إذ، بتصحیحھالمحاكم في التكییف فان جھات الاستئناف ملزمة  أخطاءة فإذا، ھذا التكییف

  .تتقید بحدي الدعوى

 ،التقاضي على درجتین لمبدأوھذا تطبیقا  ،درجة أولوكذلك الوقائع التي فصلت فیھا محاكم    

حیث إذا رأت جھة الاستئناف أن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائیة صحیحة تقضي بتأیید الحكم 

 استأنفتتقید بحدود ما  أن بشرط ،تعدیل التھمة أو بإضافة عناصر جدیدةالتكییف  تعدل أن لھا كما،

  .بھ الحكم ولیس كل الحكم

یحكم في الموضوع في حالة  یتصدى و أنیتعین على المجلس  حیث، استثناءات ھناك أن إلا   

قانونا ویترتب على ذلك البطلان وذلك  لا یمكن تداركھ إغفال أوكان الحكم باطلا بسبب مخالفة  إذاما 

 الأحكامالحكم كاملا فان للمحكمة النظر في  إذا استأنفوكذلك  ،ج.ج.إ.ق 438المادة بحسب نص

لمن لھم الحق في الاستئناف  بالنسبة  أما، التمھیدیة والتحضیریة التي كانت على مستوى المحكمة

المسؤول المدني فلا  أوالطرف المدني  أما، ةفالمتھم لھ الحق في استئناف الدعوى العمومیة والمدنی

نھ یستأنف في فإالنائب العام  أووكیل الجمھوریة  أما، الدعوى المدنیةفي  إلاف لھ الاستئنا وزیج

   .الدعوى العمومیة فقط 

  .افیةتئنمحكمة الجنایات الاسم تكییف الواقعة الإجرامیة أما .2

أصبحت أحكام محكمة الجنایات ،  ج.إ.المعدل و المتمم لـ ق 07 -17بعد صدور القانون   

"  ج.ج.إ.قمكرر  322طبقا لنص المادة قابلة للطعن بالاستئناف أمام محكمة الجنایات الاسئنافیة 

ا عن محكمة الجنایات الابتدائیة الفاصلة في الموضوع ً قابلة ، تكون الأحكام الصادرة حضوری

تعیـد الفصـل فـي القضیـة دون التطـرق إلى  بحیث،  )1( "أمام محكمة الجنایات الاسئنافیة  للاستئناف

                                     
  .الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66 الأمر) (1
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و ھـذا مـا ، لا بتأییـد و لا بتعدیـل و لا إلغـاء، ما قضـى بـھ الحكـم المستأنف فـي الدعـوى العمومیـة

و مما سبق فإن محكمة الجنایات الاسئنافیة في حالة ما ،  ج.ج.إ.ق 7مكرر  322نصـت علیـھ المادة 

فإنھا تعید الفصل في القضیة دون التطرق إلى الحكم المستأنف ، إذا وقع استئناف من النیابة العامة

فإذا تبین لھا أن قرار الإحالة تضمن تكییف خاطئ للواقعة ، سواء بالتأیید أو الإلغاء أو التعدیل

  . الجلسة وضع أسئلة احتیاطیة بصیغة تناسب التكییف القانوني للجریمة فإن لرئیس، الإجرامیة

  .رقابة المحكمة العلیا لتكییف الواقعة الإجرامیة: ثالثا

لتحدید التكییف القانوني الذي یخضع  ود الفقھیة التي ساھم بھا الفقھـتعددت المعاییر و الجھ  

و ھناك من تبنى الرقابة ، المقیدة للمحكمة العلیا خذ بالرقابةأحیث ھناك من ، ة المحكمة العلیاـلرقاب

ن دأ الخطأ القانوني عن طریق الطعع الجزائري فقد حرص على تقریر مبا المشرأم ،ةالمطلق

لتي تخضع حیث تعد عملیة التكییف القانوني للواقعة الإجرامیة من بین المسائل القانونیة ا، بالنقض

ثم ، ع في التكییفخطأ الذي یقمن التطرق أولا إلى رقابتھا على الو لذلك لابد ، اة المحكمة العلیلرقاب

  .التطرق كذلك إلى رقابتھا على التفسیر الذي یقوم بھ قضـاة الموضوع

  .رقابة المحكمة العلیا على الخطأ في تكییف الواقعة الإجرامیة .1

ل ـد ذلك من قبیو یع، ونـي تطبیق القانـأ فـؤدي إلى خطـالتكییف الخاطئ للوقائع بالضرورة ی  

ویظھر ذلك من خلال القرارات " و بالتالي خضوعھ لرقابة المحكمة العلیا ، ما یمكن الطعن فیھ

الصادرة عن المحكمة العلیا مباشرة رقابتھا على الخطأ في التكییف سواء أكانت الجریمة محددة 

المحكمة العلیا في آخر قراراتھا حیث ذھبت ،  )1( "غیر محددة المفھوم  أو، المفھوم بواسطة القانون

و ، استعمل المجلس الأعلى حقھ في الرقابة على تكییف المبادئ القانونیة التي عرفھا المشرع" بقولھا 

بحیث قضى بأن مجرد الكذب لا یعاقب علیھ ، التي لم یعرفھا كالطرق الاحتیالیة في جریمة النصب

ا بمناورات تدلیسیة یقوم بھا ا ً إلا أن التكییف  ،)2( "لمتھم قصد تغریر الضحیة ما لم یكن معزز

ا عن رقابـالخاطئ للقاضي یك ً ا ـتدخل بنوعھة المحكوم بھا ـإذا كانت العقوب، ة المحكمة العلیاـون بعید

ا و وفقو قدرھا في حدود العقوبة التي یحكم بھا  ً و ـو ھ، ا للتكییف السلیمأو أن الحكم قد صدر صحیح

  . بنظریة العقوبة المبررةما یعرف 

                                     
  .70ص، مرجع سابق، زھراء بن عبد الله) (1
الاجتھاد ، جیلالي بغدادي، م15/10/1968 :بتاریخ،المجلس الأعلى، الغرفة الجنائیة الأولى ،قرار قضائي) (2

  .115ص ، 2006، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر و الإشھار، 2ج، القضائي في المواد الجزائیة
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لا "  ج.ج.إ.ق 502حیث أقر بذلك في نص المادة ، بھذه النظریة خذ المشرع الجزائريأ  

ا للنقض مادام كان النص الواجب تطبیقھ فعلا ، یتخذ الخطأ في القانون المستشھد بھ لتدعیم الإدانة بابً

في حالة الخطأ في التكییف لا یكون و منھ تطبیق نظریة العقوبة المبررة  ، )1( " یقرر العقوبة نفسھا 

متى كانت العقوبة المحكومة بھا على الجاني تقع في ، الحكم أو القرار المطعون فیھ عرضة للنقض

ا للجریمة ً و بما أن ،أحد قراراتھا ھو ما جاءت بھ المحكمة العلیا فيو ،المرتكبة الحدود المقررة قانون

  .فإنھ لابد من معاینة صحة تطبیق القانون، المحكمة العلیا محكمة قانون و لیست محكمة موضوع

  .رقابة المحكمة العلیا على تفسیر النص الواجب التطبیق .2

و تختص ، تراقب المحكمة العلیا صحة تكییف الوقائع التي تعرض على قضاة الموضوع  

تنطوي تحت نص من النصوص ، اة الموضوع وقوعھإذا كانت الواقعة التي أثبت قض" بالنظر فیھا 

ذلك أن التقدیر الذي یقوم بھ القاضي ، و نطاق تطبیق ذلك النص و تفسیره، القانونیة من عدمھ

ا في تفسیر القانون لتحدید الواقعة أو الوقائع الأساسیة المجردة ً ا مسبق ً و في تكییف وقائع ، یفترض جھد

  . )2( "قارنتھا بتلك الوقائع الدعوى بم

و ذلك من خلال تحدید معنى العبارات التي ، و تتحقق رقابة المحكمة العلیا بالتأكد من أمرین  

و كذلك ، و ھذا یدخل في صمیم وظیفتھا لأنھ یدخل في حقل تفسیر القانون، تتضمنھا القاعدة القانونیة

وفرة في الملف كما علیھا التأكد من أن عناصر الواقعة الإجرامیة التي تتضمنھا المفاھیم القانونیة مت

  .)3( " عرض على محكمة الموضوع 

ا فإذن    ً ا ضیق ً و ذلك في حالة اقتضاب القاعدة " تفسیر محكمة الموضوع یجب أن یكون تفسیر

أو تضفي علیھ مدلولا ، حتى لا یؤدي بھا إلى الخروج عن المعنى العام للنص، القانونیة أو غموضھا

ا أو معنى غیر مقبول ً بل یجب ، یر النص القانوني لیس مترك لسلطة القاضي المطلقةإذ أن تفس، جدید

ا لإرادة المشرع  ً فإذا اقتنعت محكمة الموضوع بتفسیر معین للقاعدة القانونیة ، أن یكون التفسیر مطابق

  .یسھل علیھا اعتماد ھذا التفسیر و استخراج الحل القانوني على ضوئھ

                                     
  .الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66الأمر ) (1
دار ، )دراسة تحلیلیة و تطبیقیة( سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة و التجاریة ، یل عمرنبیل إسماع) (2

  .544ص ، 2011، الإسكندریة، الجامعة الجدیدة
، 2004،لبنان ،المؤسسة الحدیثة للكتاب، 1ط، دراسة مقارنة، أسباب الطعن بطریق النقض،حلمي محمد الحجار) (3

  .90ص 
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ف عن حقیقة قصد المشرع فیجب على أما إذا كانت عبارات النص واضحة بحیث تكش   

ا لقاعدة لا اجتھاد في معرض النص الواجب القاضي تطبیقھ على الواقعة المعروضة  ً علیھ تطبیق

بالضرورة سوف ، الجزائي في خطأ أثناء تفسیر النص المجرم علیھ إذا وقع القاضيو، )1("التطبیق 

  .و یترتب على ذلك رقابة المحكمة العلیا لحدوث خطأ في تطبیق القانون، یقع في الخطأ في التكییف

  .الآثار المترتبة على التكییف القانوني للواقعة الإجرامیة: المبحث الثاني

ھ ـاء بـنحو ما ج ىة علـق للواقعـاق الضیـى بالنطي الدعوـد حین الفصل فـة لا تتقیـالمحكم   

ي ـن لھا فـة بحسب ما یتبیـة الجنائیـو إنما تنظر إلى الواقع، ة أو طلب التكلیف بالحضورـأمر الإحال

یختلف أثر تلك القواعد  ،وقائع أخرى إلى الوقائع الأصلیة و بذلك لھا إضافة، و ما دار فیھا  ،ةـالجلس

و ھو ما سوف یتم ، و البعض الآخر بتكییف الجریمة، على التكییف فبعضھا یرتبط بتكییف الواقعة

، الآثار الإجرائیة لتكییف الواقعة الإجرامیةالمطلب الأول ، التطرق إلیھ في ھذا المبحث في مطلبین

  .نھائيبعد صدور الحكم ال أثر إعادة التكییف أما المطلب الثاني

  .لتكییف الواقعة الإجرامیةالإجرائیة الآثار : الأول المطلب

ة بعملیة التكییف للوقائع المعروض بمجرد وصول ملف الدعوى إلى وكیل الجمھوریة یقوم  

ة یتحدد مسار و بعد ھذه العملی، ص الواجب التطبیقطابقة الفعل المجرم على النخلال م من ،علیھ

ال یتم توضیح آثار الإحالة على قواعد الاختصاص و الإحالة ثم الانتق لذلك سوف، الدعوى العمومیة

  .ف على طرق الطعنالتكییفي الفرع الثاني إلى آثار التكییف على إجراءات التحقیق و أخیرا إلى 

  .آثار التكییف على قواعد الاختصاص و الإحالة: الفرع الأول

، حیة أو الأھلیة للنظر في الدعوىیتحدد معنى الاختصاص بشكل عام في كونھ یعطي الصلا  

قواعد الاختصاص المختلفة التي تعطي الولایة لقاضي التحقیق كي یفصل في كل خصومة جزائیة  "

أما فیما یخص الإحالة   ، )2( "معرفة الاختصاص النوعي و المحلي و الشخصي لھ من خلالمعینة 

تنقل الدعوى من طور إلى أخر من فھي ، تعد مرحلة مھمة من  مراحل  الدعوى العمومیة "فھي

فإنھا تختلف باختلاف التكییف القانوني  للوقائع  ، )3("  طور الاتھام أو التحقیق إلى طور المحاكمة

، ومنھ سوف یتم التطرق إلى قواعد الاختصاص، أي وصفھا ضمن التقسیم الثلاثي للجرائم،الإجرامیة

  .والإحالة وأثارھما على التكییف  القانوني

                                     
  .73ص، مرجع سابق، اللهزھراء بن عبد ) (1
  .303ص، مرجع سابق، عبد الرحمن خلفي) (2
  .411ص، نفس المرجع) (3
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  .التكییف القانوني على قواعد الاختصاص آثار : أولا

وبناءا على ذلك ، الجریمةب المعیار الكمي أو معیار جسامة یتحدد بحسالاختصاص النوعي    

فعند تكییف الجریمة أنھا مخالفة أو جنحة فان ، التقسیم یمكن التمیز بین الجھات القضائیة المختصة

كانت إذا  أما أو الجنح بالمحكمة الابتدائیة قسم المخالفاتي الدعوى یؤول إلى الاختصاص بالفصل ف

  .كما ھو مبین جنایات فیؤول الاختصاص لمحكم الجنایات المتواجدة على مستوى المجلس القضائي

  .محكمة الجنح والمخالفات .1

في  وفق الإجراءات القانونیة المنصوص علیھا إلى محكمة الجنح والمخالفات یتم إحالة الملف  

ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرھا إما بطریق الإحالة إلیھا من "  .ج.ا.ق 333المادة 

الجھات القضائیة المنوط بھا إجراء التحقیق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتھم بالأوضاع 

 وأما تكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى المتھم والى الأشخاص، 334المنصوص علیھا في المادة

  )1( "،  الجزائي الأمر إجراءات أوالمثول الفوري  إجراءبتطبیق  وإما، المسئولین مدنیا عن الجریمة

، كما یمكن أن یحال على قسم الجنح  وقائع تشكل جنایة من اجل الفصل فیھا  ،مكرر 337والمادة 

ویعد ھذا استثناء بحیث یلجا القاضي إلى إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح بدل محكمة الجنایات وھو 

بحیث أن الوصف المعطى للوقائع ھو وصف جنایة  و لكن تجنح ، ما یطلق علیھ التجنیح القضائي

الفصل حول عملیة التجنیح الرجوع إلى  إلى محكمة الجنح  ولمزید من المعلومات  القضیة لتحال

  .27 و 26 في الصفحات الأول

  .محكمة الجنایات .2

لتتوصل إلى ،ةھا الدعوى الجزائیبالمرفوعة بفحص الواقعة " تقوم محكمة الجنایات الابتدائیة   

فإذا تبین لھا أنھا جریمة أعطتھا اسمھا ، كون ھذه الواقعة تشكل جریمة أم تجردت من ھذا التكییف

القانوني استخلاصا من الأوراق و المناقشات التي تمت أمامھا دون المساس بالأفعال التي أقیمت بھا 

و حق " تكتب  ج.ج.إ.ق 2فقرة 306و ھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري في المادة ، "الدعوى 

قانوني للوقائع دون تعدیل التھمة إعادة الوصف من محكمة الجنایات الابتدائیة في تغییر الوصف ال

و ، أو إعادة الوصف من جنایة إلى جنحة أو مخالفة، جنایة إلى جنایة مع الإبقاء على طبیعة الجریمة

، أو من جنحة إلى مخالفة أو من مخالفة إلى مخالفة أخرى، كذلك إعادة التكییف من جنحة إلى جنحة

  .و الفصل فیھا

                                     
  .الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66الأمر ) (1
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للقضایا المرتبطة بالجنایات المعروضة علیھا و المحالة بموجب قرار  و ھذا بصدد النظر   

تنظر محكمة ، "ج .إ.ق 2فقرة 248الصادر عن غرفة الاتھام و ھذا ما نصت علیھ المادة ، نھائي

من غرفة المحالة علیھا بقرار نھائي ، الجنایات الابتدائیة في الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه

   " الاتھام 

  .تكییف الجریمةبحسب  الإحالة اختلاف إجراءات  : ثانیا 

  تختلف إجراءات الإحالة بحسب التكییف القانوني للواقعة الإجرامیة بحسب خطورتھا وھي كما یلي

  .مواد المخالفات  .1

تبعا لإجراءات ، تحال القضایا التي تكیف على أنھا مخالفات إلى قسم المخالفات بالمحكمة   

و ما یمكن الإشارة إلیھ أن التحقیق في المخالفات استثنائي لا یجوز إجراؤه إلا ، الاستدعاء المباشر

فات یجوز إجراؤه في مواد المخال"  ، ج.ج.إ.ق 66بحسب نص المادة ، بطلب من وكیل الجمھوریة

أما الأمر الثاني الذي یمكن الإشارة إلیھ أنھ تمكن الإحالة إلى قسم  ،)1("إذا طلبھ وكیل الجمھوریة 

تھام أو عن طریق غرفة الا، إذا ثبت أن الوقائع تشكل مخالفة، المخالفـات من طرف قاضي التحقیق

و ھو ما تم الإشارة إلیھ ، مخالفةمن جنایة أو من جنحة مرتبطة بجنایة إلى ،بعد قیامھا بإعادة التكییف

ا في ا ً   .فإن المحكمة تخلي سبیل المتھم، ج.ج.إ.ق196ا للمادةقو طب، لمبحث الأول من ھذا الفصلسابق

  .الإحالة في مواد الجنح  .2

بحیث ، فیما یخص الإحالة على محكمة الجنح تختلف عن تلك الموجودة في محكمة المخالفات  

  .محكمةتوجد طریقتین للإحالة على ال

فانھ   ، بعد تكییف الواقعة الإجرامیة من طرف وكیل الجمھوریة و إسباغھا لوصف الجنحة   

ن التحقیق الابتدائي كانت تستوجب التحقیق لأ إذاقاضي التحقیق ل أمایحیل ملف الدعوى العمومیة 

 2فقرة 66و ھو ما أكدتھ المادة ، ما لم تكن ھناك نصوص خاصة في بعض الجرائم، فیھا جوازي

ا ما لم یكن ثمة نصوص خاصة فیكون  أما في مواد الجنح " ج .إ.ق على قسم أو إحالتھ  ،" اختیاریً

   )2( .الجنح للفصل فیھا

التكییف الذي ى و ذلك إما بالإبقاء عل، أما في حالة الإحالة الصادرة عن قاضي التحقیق  

و قد یكون الفعل " أو بإعادة تكییفھا من جنایة إلى جنحة أو ممن مخالفة إلى جنحة ، أحیلت بھ الواقعة

                                     
  .الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 155 -66الأمر) (1
  ..82ص ،قسم الملاحق، أمر بالإحالة على محكمة الجنح، ینظر )(2
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و یمكن تكییفھ إما بالمخالفة أو جنحة فنكون أما ، الواحد المنسوب إلى المتھم یحتمل عدة أوصاف

د تكون الوقائع مكونة لجریمتین أما ق،  ج.ج.إ.ق 32طبقا للمادة ، حالة التعدد الضروري للجرائم

فإن قاضي التحقیـق یأمـر بإحالـة المتھـم ، و كانـت إحداھمـا جنحة و الأخرى مخالفـة، مرتبطتیـن

ا  ً ا،  )1(" إلـى محكمـة الجنح لمحاكمتھ من أجل الفعلین مع ً بحسب ما ھو ، و یبقى المتھم محبوس

  .   أحكام ھذه المادةمـع مراعاة ،  ج.ج.إ.ق 124منصوص علیھ في المادة 

  .على محكمة الجنایاتالإحالة  .3

فإنھ یحیل الملف إلى ، بعد أن یتوصل وكیل الجمھوریة أن الوقائع المحالة علیھ تأخذ وصف الجنایة

بحسب ، قاضي التحقیق عن طریق الطلب الافتتاحي لإجراء تحقیق لأن التحقیق في الجنایات وجوبي

و ، لیھبحیث یقوم قاضي التحقیق بتمحیص و تدقیق جمیع الوقائع المحالة ع، ج.إ.ق 66نص المادة 

إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع "  ج.ج.إ.ق 166بحسب نص المادة ، یقوم بما یجب من إجراءات 

یأمر بإرسال ملف الدعوى و قائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكیل ، تكون جریمة وصفھا القانوني جنایة

ا لما ھو مقرر بغیر تمھل إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءا، الجمھوریة ً ت وفق

  .)2(" في الفصل الخاص لغرفة الاتھام 

 197ھ لغرفـة الاتھـام إعادة التكییف بحسب ما ھـو منصوص علیھ في المادة ـكما أن  

ا تقضي بإحالـة المتھم إلى محكمة "  ،ج.ج.إ.ق ً إذا رأت غرفة الاتھـام جریمـة لھا وصف جنایـة قانون

و یجب أن ،  "إلى تلك المحكمة قضایا الجرائم المرتبطة بتلك الجنایة و لھا أیضا أن ترفع ، الجنایـات

یتضمن قرار الإحالة التاریخ و أسماء المتھمین و النصـوص القانونیـة التي تم الاعتماد علیھا في 

ا من إلقاء القبض على المتھم، بیان الوقائع، التكییف و المثول أمام ، و كذلك جمیع الإجراءات بدءً

و یمكن الطعن فیھ أمام المحكمة العلیا ، و أي إخلال في قرار الإحالة یكون باطلاً ، حقیققاضي الت

  . ج.ج.إ.ق 1فقرة 495طبقا لنص المادة 

  .آثار التكییف أثناء إجراء التحقیق القضائي: الفرع الثاني

على القضاء تحتاج المحاكمة إلى مرحلة تمھیدیة و ذلك من خلال تھیئة الوقائع و عرضھا   

و احترام لمبدأ الشرعیة و ذلك باتخاذ جملة من الإجراءات ، و ذلك أثناء مرحلة التحقیق، للفصل فیھا

  .لقوة الشيء المقضي فیھ زائحو التي تبدأ من ارتكاب الجریمة إلى غایة الفصل فیھا بحكم ، الإجرائیة

                                     
  .162ص، مرجع سابق، محمد حزیط) (1
  .الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66الأمر ) (2
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  .وجوب إجراء تحقیق ابتدائي: ولاأ

دف البحث و التنقیب عن الأدلة في ـالإجراءات تستھمجموعة " عبارة عنق الابتدائي ـالتحقی  

 ،)1("و تجمیعھا ثم تقریرھا لتحدید مدى كفایتھا لإحالة المتھم على المحكمة ، شأن جریمة وقعت

إذ لا یشترط التحقیق في ، العامة الصادرة عن النیابة فالتحقیق ھو المرحلة التي تلي عملیة الاتھام 

حملھ تو ذلك لما وجوبي فإن التحقیق في الجنایات ، ج.ج.إ.ق 66فبحسب نص المادة ، جرائمجمیع ال

الملف على یحال و إنما  ،لتھا مباشرة إلى محكمة الجنایاتإحایمكن حیث لا  جرائم من خطورةھذه ال

 ذاو ھ، إلى غرفة الاتھام كدرجة ثانیة في التحقیق قاضي التحقیق كأول درجة ثم یقوم بإرسال الملف

  .ج.ج.إ.ق 166حسب نص المادة 

فإذا كیف ، ما لم تكن ھناك نصوصا توجب التحقیق، أما فیما یخص الجنح فیكون جوازیا  

فإنھ یحیل الملف إلى قسم الجنح على مستوى  ،وكیل الجمھوریة الوقائع و أعطاھا وصف الجنحة

فإنھ یقدم طلبا افتتاحیا إلى قاضي التحقیق من ، أما إذا كان ھناك نص خاص یوجب التحقیق، المحكمة

فیكون التحقیق  أما بالنسبة للمخالفات، ثم إحالة الملف إلى قسم الجنح، أجل استكمال إجراءات التحقیق

  . العامة السلطة التقدیریة في ذلك و للنیابة، الب بھ وكیل الجمھوریةإذا ط، فیھا اختیاریا و وجوبیا

  .إجراء التحقیق بطلب من المضرور: ثانیا

فقد أعطت للمدعي المدني ، ج.ج.إ.ق 5إلى  1بالرجوع إلى نص المواد إلى نص المادة   

دعوى و ذلك بتحریك ال، الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ جراء الجریمة

ً  و الذي یعد إجراءً ، العمومیة و ذلك بتقدیم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام القاضي طبقا ، ااستثنائیّ

حیث أجاز المشرع الجزائري لقاضي ، بشرط أن تكون الجریمة جنایة أو جنحة،  ج.ج.إ.ق 72للمادة 

في ھذه الحالة یقوم و ، إذا كانت الوقائع لا تقبل أي تكییف جزائي، إجراء تحقیق التحقیق رفض

أما في حالة عدم ثبوت الوقائع و نسبتھا إلى ، ا مسببا یوضح فیھ سبب امتناعھ أو رفضھبإصدار أمرً 

  .المتھم یصدر أمرا بألا وجھ للمتابعة

 ج.ج.إ.ق مكرر 337حسب نص المادة  )2(كما یمكن للمضرور بالقیام بالاستدعاء المباشر  
  : أن یكلف المتھم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتیة المدني ىیمكن المدع"

                                     
  .289ص، مرجع سابق ،عبد الرحمن خلفي) (1
  .78ص، قسم الملاحق، إخطار المحكمة بإجراءات الاستدعاء المباشر، ینظر ) (2
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 .)1(" د ـك بدون رصیـإصدار ص* القذف*ة المنزل ـانتھاك حرم*ل ـعدم تسلیم الطف*رة ـترك الأس*

ي الجرائم الأخرى ـا فـأم، او في الجرائم المذكورة حصرً ، و ذلك بأن یدعو المتھم أمام جھة الحكم

 .اجنحً  مـون الجرائـبشرط أن تك، الحصول على ترخیص من النیابة العامةلابد من 

توصف " ، ج.ج.إ.ق 41التلبس المنصوص علیھا في المادة اتن طریق إجراءكما یمكن لھ ع  

إذا  ، )2( " أو عقب ارتكابھا الجنحة بأنھا في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أوالجنایة 

و منھ فإن إعادة ، "التحقیق في ھذه الجرائم بشرط أن تكون جنحة أو جنایة  فيفالقاضي لھ الصلاحیة 

  .و ما یترتب علیھ، التكییف لھ تأثیر على إجراءات التحقیق حسب التكییف الجدید

  .بعد صدور الحكم النھائي أثر إعادة التكییف: المطلب الثاني

حیث كفل المشرع الجزائري للمتھم مجموعة من ، بعد المحاكمة ما  إلىیمتد اثر التكیف   

ائیة  وكذلك  اختلاف فیما یخص القض الأحكاممن بینھا حق الطعن في ، الضمانات حمایة لحقوقھ

  .التقادم بالنسبة للعقوبة والدعوى العمومیة وھو ما سوف یتم التفصیل فیھ في ھذا الفرع

  .اختلاف طرق الطعن :الأولالفرع 

تصدر ضده  أنانھ یمكن  إلا، شرع الجزائري قرر ضمانات للمتھم في مرحلتي التحقیق والمحاكمةالم

وذلك حسب التكییف القانوني المسبغ على ، لذلك یمكن الطعن فیھا، بالخطأمشوبة  قضائیة أحكام

یقصد بنظام الطعن في الأحكـام " یعتبر الطعن الوسیلة الاختیاریة التي یلجأ إلیھ المحكوم  ،الجریمة 

إذا أراد ھذا الاعتراض على الحكـم ، الوسیلة الاختیاریة التي نظمھا القانون لمصلحة المحكوم علیھ

ى تصحیح الخطـأ و یھـدف الطعـن إل،  )3( " الصـادر ضـده یقصـد إلغـاءه أو تعدیلـھ أو إزالة أثره 

حیث أن طرق الطعن في الجنایات  تختلف ، فـي تكییف الواقعة الإجرامیة أو الخطأ في تطبیق القانون

  .عنـھ فـي الجنح و المخالفات

  

  

  

                                     
  .الجزائري الجزائیةالمتضمن قانون الإجراءات  155 -66الأمر ) (1
  .الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66الأمر ) (2
  .379ص ، مرجع سابق، محمود عبد ربھ القبلاوي) (3
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  .و الاستئناف في الأحكام بالمعارضة الطعن .1

م ـالمتھر ـا إذا حضــبحسب م" ات ـح و المخالفـة الجنـن محكمـادرة عـام الصـوع الأحكـتتن  

 أم ارتأت، و بحسب ما إذا فصلت المحكمة في موضوع الدعوى، ة جلسة المرافعاتـأو الضحی

لذلك فإن  ، )1( " تتخذ إجراء معین یھدف إلى إعداد الفصل فیھا  أنالفصل في مسائل عارضة أو 

  .الاستئناف أو الطعن فیھا یكون إما عن طریق المعارضة

ام الغیابیة التي صدرت في ـي الأحكـو یكون ف، ةـالعادی إحدى الطرق الطعن ةتعد المعارض  

"  حق المتھم سواء على مستوى محاكم الدرجة الأولى أو المجلس القضائي حیث تعرف المعارضة

و لم یكن ،  القانون للطعن و لمراجعة الأحكام الغیابیة التي قد صدرت في غیاب المتھمھ إجراء رسم

قد تمكن من ممارسة حقھ في الدفاع عن نفسھ مما یسمح لھ بمراجعة أسباب اتھامھ بتقدیم حججھ و 

  .و ذلك بإعادة تكییف الوقائع ، )2( "للمحكمة إصدار حكم عادل دفوعھ و یتیح  

ص ـو ذلك حسب ن، بحیث یصبح لا أساس لھ، مـذ الحكـن بالمعارضة یوقف تنفیـو الطع  

ا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضي بھ إذا ق"  ج.ج.إ.ق 409ادة ـالم دم ـیصبح الحكم الصادر غیابیً

وق ـو یجوز أن تنحصر ھذه المعارضة فیما قضى بھ الحكم من الحق، المتھم معارضة في تنفیذه

   .حیث أن المعارضة مقررة لجمیع الأطراف ،"ة ـالمدنی

إجراء یسمح لأطراف الخصومة باللجوء إلى "الطعن بالاستئناف بأنھ   أما الطریقة الثانیة  

جھة قضائیة أعلى بغرض تنظیم ومراجعة الأحكام الصادرة بصفة ابتدائیة عن محاكم أول درجة 

الأولى بقصد تعدیلھا أو إلغائھا والتصدي للموضوع بغرض تصحیح ما یمكن أن یكون قد تضمنھ من 

حیث أن الاستئناف یكون في الأحكام الحضوري و  ، )3( " أو قانونیةأخطاء موضوعیة أو إجرائیة 

وذلك تطبیقا لمبدأ التقاضي على  ،كذلك الأحكام التي تكرر فیھا الغیاب والتي تخص المعارضة

بحیث لا یجوز لجھة الاستئناف أن تستند إلى أسباب جدیدة غیر تلك التي اخذ بھا قضاء أول ، درجتین

  .الإدانة أوبراءة بال إمادرجة وتحكم 

  

                                     
  .366ص ،  2022، الجزائر، الدار البیضاء، دار بلقیس، 3ط ، أصول الإجراءات الجزائیة، محمد حزیط) (1
  .514ص ، مرجع سابق،  عبد الرحمن خلفي) (2
  .515ص، مرجع سابق،  عبد الرحمن خلفي) (3
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ة ـفإنھ یكون تبعا إذا كانت الأحكام حضوری، ام القضائیةـة استئناف الأحكـأما بالنسبة لطریق  

ا ـأما بالنسبة للجرائم المكیفة على أنھ، فبالنسبة للمعارضة تكون في الجنح و المخالفات، أم غیابیة

 و ذلك، ن المحكمة الابتدائیةـالصادرة ع ةـام الحضوریـي الأحكـون الاستئناف فـات فیكـجنح أو مخالف

  :تكون قابلة للاستئناف "  ج.ج.إ.ق 416ما نصت علیھ المادة 

بالنسبة ، دج 20.000الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت العقوبة حبس أو غرامة تتجاوز  *

  خص المعنوي و الأحكام بالبراءة لشدج بالنسبة ل100.000للشخص الطبیعي و 

تلك المشمولة بوقف ذلك  الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما في *

حیث أصبحت تتیح الاستئناف في جمیع ،)1( و التي لحقھا الإلغاء بناء على عدم دستوریتھا، "التنفیذ

  . مواد الجنح والمخالفات حتى و لو كانت قیمة الغرامة بسیطة

المكیفة جنایات فیمكن الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الاستئنافیة طبقا للمادة أما بالنسبة للجرائم  

في الموضوع  تكون الأحكام الصادرة حضوریا عن محكمة الجنایات الابتدائیة الفاصلة" مكرر  322

   . قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة

  .النظر أثر التكییف على الطعن بالنقض و التماس إعادة .2

حدد المشرع الجزائري ثلاث طرق للطعن متمثلة في الطعن بالنقض و الطعن عن طریق   

إلا أنـھ سـوف یتـم التطـرق إلى الطعـن بالنقـض ، ون ـن لصالح القانـثم الطع، رـادة النظـاس إعـالتم

  :و التماس إعادة النظر و التفصیل فیھما على النحو الآتي

بحیث تقوم بمراقبة مدى مطابقة القانون ، مستوى المحكمة العلیا فالطعن بالنقض یكون على  

سواء ، و إنما یھدف إلى مطابقة الحكم أو القرار إلى القانونحیث أنھ لا ینظر في الدعوى من جدید "

أو فیما یتعلق بالقواعد الإجرائیة التي ، فیما تعلق بالقواعد الموضوعیة التي طبقھا على وقائع الدعوى

في المادة  ريالجزائ كل الأحكام و إنما حصرھا المشرع و الطعن لا یكون في ، )2( "یھا استند إل

  :یجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا " ج.ج.إ.ق 495

                                     
ربیع  23مؤرخ في  19/د.ع.د/د.م.ق/01قرار رقم ، بموجب قرار المجلس الدستوري، القضاء بعدم دستورتیھا) (1

ربیع الأول  23مؤرخ في  19/د.ع.د/د.م.ق/02قرار رقم، م2019نوفمبر سنة20ه الموافق 1441الأول عام
الموافق  ه1441عام ربیع الثاني18الصادرة في، 77ع ،ج .ر.ج، م2019سنة نوفمبر20ه الموافق 1441عام
  .م2019سنة دیسمبر15

  .519ص، مرجع سابق، عبد الرحمن خلفي) (2
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 فاصلة في الاختصاص أو التي تتضمنفي قرارات غرفة الاتھام الفاصلة في الموضوع أو ال  -أ 

 .یعدلھامقتضیات نھائیة لیس في استطاعة القاضي أن 

في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في   -ب 

مواد الجنایات و الجنح أو المقضي فیھا بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنھي السیر في 

 .الدعوى العمومیة

رغم عدم في قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منھ الطاعن   -ج 

 .استئنافھ

في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في   -د 

  .  ." بما فیھا المشمولة بوقف التنفیذ مواد المخالفات القاضیة بعقوبة احبس

لا یسمح بھ إلا في الأحكام  ھو طریق غیر عادي للنقضف دة النظرأما بالنسبة لالتماس إعا  

و صارت بالتالي ، عن المجالس القضائیة أو المحاكم متى حازت قوة الشيء المقضي فیھالصادرة 

و على الرغم من ذلك ظھرت أدلة جدیدة لم تكن قائمة وقت صدور الحكم تكشف عن ، عنوانا للحقیقة

  .الخطأ في الإدانة بجنایة أو جنحة

لا یسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات  " ج.ج.إ.ق 531و ھو ما أكدتھ المادة    

، الصادرة عن المجالس القضائیة أو للأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فیھ

إذن یمكن إعادة التماس النظر بالنسبة للجرائم ، )1( " ...و كانت تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة

  .المكیفة جنحا و جنایات الصادر فیھا أحكاما من طرف المجالس القضائیة 

  .علاقة التكییف بتقادم الدعوى العمومیة: الفرع الثاني 

، ادمـالتقة اء الدعوى العمومیـفإن أحد أسباب انقض، ةـون الإجراءات الجزائیـبالرجوع إلى قان  

تختلف مدة التقادم  بحیث،  ج.ج.إ.قمن  08إلى  06حیث نظمھا المشرع الجزائري في المواد من 

  :و ھي على النحو الآتي، بحسب نوع الجریمة

یكون التقادم "  ج.ج.إ.ق 9حیث نصت المادة ، التقادم في الوقائع التي تحمل وصف المخالفة  

حیث ، " 7یتبع في شأنھ الأحكام الموضحة في المادةو ، في مواد المخالفات بمضي سنتین كاملتین

أو بآخر إجراء قضائي تم ، سواء علم بھا أو لم یعلم بھا، یحسب التقادم من یوم ارتكاب الجریمة

  .تكییف الواقعة على أنھا مخالفة

                                     
  .الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66 الأمر) (1
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تتقادم الدعوى "  ج.ج.إ.ق 8فبحسب المادة ، بالنسبة للتقادم في الوقائع المكیفة جنحاأما   

میة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة و یتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في العمو

إما إذا ، أي أن حساب مدة التقادم یبدأ من یوم ارتكاب الجریمة إذا لم یتخذ أي إجراء فیھا ، 7المادة

عة على أنھا تحتسب من آخر إجراء كیفت فیھ الواقاتخذ إجراء التحقیق و المتابعة فإن مدة التقادم 

  .جنحة

 ىباعتبار أن الجنایة من أخطر الجرائم عل ،نایةأما بالنسبة للوقائع التي تحمل وصف ج  

حیث و ، الإطلاق فإن مدة تقادم الدعوى العمومیة تختلف فیھا عن ماھو مقرر في الجنح و المخالفات

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات "  ج.ج.إ.ق 7بحسب نص المادة

تسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو ، كاملة

فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة ، المتابعة

  . )1( "إجراء من تاریخ آخر

  .العقوبةعلاقة التكییف بتقادم : الفرع الثالث

یبدأ حسابھا من یوم صدور ، یقصد بتقادم العقوبة زوالھا بمضي مدة زمنیة تحدد في القانون  

حیث نص ، الجنایة أو الجنحة أو المخالفة، و ھي تختلف باختلاف الجریمة، الحكم الجزائي النھائي

حیث عرفت المادة  ج.ج.إ.ق 617إلى غایة  ج.ج.إ.ق 612على أحكام تقادم العقوبة في المواد من 

من آثار الحكم بالإدانة إذا لم یترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم علیھ : (التقادم فیما یلي 612

غیر أنھ لا یترتب علیھ ، أدناه 615إلى  613تكن العقوبة قد نفذت في المھل المحددة في المواد من 

و ھناك جرائم لا تسقط  ،)سقوط عدم الأھلیة إذا تقرر في حكم الإدانة أو كان الحكم یؤدي إلیھ قانونا

لا تتقادم العقوبات المحكوم بھا في ( مكرر  612بالتقادم بحسب ماھو منصوص علیھ في المادة 

بیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة إرھابیة و تخریالجنایات و الجنح الموصوفة بأفعال 

  )للحدود الوطنیة و الرشوة

  .آجال تقادم العقوبة في مادة المخالفات - 1

لجزائري مـدة قصیرة تقـدر فقـد وضع لھا المشرع ا، باعتبار المخالفـة من أبسط الجرائم    

تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فیما "  ج.ج.إ.ق 615المادة و ھو ما نصت علیھ ، بسنتین

                                     
  .الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66 الأمر) (1
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سنتین كاملتي ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ ذلك القرار أو الحكم یتعلق بالمخالفات بعد مضي 

ا    )1( "نھائیً

  .آجال تقادم العقوبة في مواد الجنح - 2

وضع لھا لذلك ، و ھي تقع بین الجنایة و المخالفة، الجنح تكون أشد خطورة من المخالفات  

تتقادم العقوبات "  ج.ج.إ.ق 614و ذلك بحسب نص المادة ، المشرع الجزائري مدة تقادم متوسطة 

الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي 

فیھا تزید على الخمس غیر أنھ إذا كانت عقوبة الحبس المقضي ، فیھ ھذا القرار أو الحكم نھائیًایصبح 

  ."فإن مدة التقادم تكون مساویة لھا ، سنوات

  .آجال تقادم العقوبة في مواد الجنایات - 3

مدة أطول لذلك رصد لھا المشرع الجزائري ، تعد الجنایات من أخطر الجرائم على الإطلاق    

م ـادرة بحكـالص اتـادم العقوبـتتق"  ج.ج.إ.ق 613و ذلك بحسب نص المادة ، من المخالفات و الجنح

م ـخ الذي یصبح فیھ الحكـي عشرین سنة كاملة ابتداء من التاریـد مضـة بعـع الجنائیـي المواضیـف

ا  ة ـدة حیاتھ لحظر الإقامـة مـوة القانون طیلـھ بقـو یخضع المحكوم علیھ الذي تقادمت عقوبت، نھائیً

كما یخضع ، إقلیم الولایة التي یقیم بھا المجني علیھ في الجنایة أو ورثتھ المباشرون اقـي نطـف

علیھ بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبتھ بقوة القانون لحظر الإقامة مدة خمس سنوات اعتبارا  المحكوم

  . )2( "من تاریخ اكتمال التقادم 

  .بدمج أو ضم العقوباتعلاقة التكییف : الفرع الرابع

وضع المشع الجزائري للأشخاص الذین یرتكبون عدة جرائم لا یفصل بینھا حكم نھائي الحق   

إذا صدرت عدة أحكام سالبة (ج .ع.ق 35و ذلك بموجب المادة ، في طلب دمج أو ضم ھذه العقوبات

 و مع ذلك إذا كانت العقوبات، للحریة بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدھا ھي التي تنفذ

المحكوم بھا من طبیعة واحدة فإنھ یجوز للقاضي بقرار مسبب أن یأمر بضمھا كلھا أو بعضھا في 

قصى المقرر قانونا للجریمة الأشد ٌ و  06-24إلا أن ھذه المادة عدلت بموجب القانون ، )نطاق الحد الأ

ن العقوبة إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد المحاكمات فإ: ( أصبحت بالشكل الآتي

، لدى الجھات القضائیة التي أصدرت آخر عقوبة، الأشد وحدھا ھي التي تنفذ بسعي من النیابة العامة
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، و مع ذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بھا من طبیعة واحدة، أو بطلب من المحكوم علیھ أو محامیھ

سبب بناء على طلب فإنھ یجوز للجھة القضائیة التي أصدرت آخر عقوبة أن تأمر بموجب قرار م

  )النیابة العامة بضم كل العقوبات أو بعضھا في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد

و في كل الأحوال تختص الجھات القضائیة التي أصدرت آخر عقوبة بالبت في النزاعات   

أو ، قاضي تطبیق العقوباتأو ، و ذلك بناء على طلب النیابة العامة، المتعلقة بضم العقوبات أو دمجھا

  .المحكوم علیھ أو محامیھ

و ، ج .ع.ق 38أما فیما یخص المخالفات فضم العقوبات وجوبي بحسب نص المادة    

باستقراء نص المادة فإن ضم العقوبة یرتبط ارتباطا مباشرا بالتكییف القانوني و ذلك لأن طلب الضم 

و یكون ذلك بسعي من ، ني في إطار التقسیم الثلاثيیكون في الجرائم التي تحمل نفس التكییف القانو

و تفصل في ذلك آخر جھة قضائیة فصلت في ، النیابة العامة و طلب من المحكوم علیھ أو محامیھ

  .الموضوع و تقرر ضم عقوبة لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة الأشد المحكوم بھا

م علیھ عدة جرائم تختلف في دمج العقوبات فیكون بارتكاب المحكوأما فیما یخص طلب   

فالجھة المختصة بالفصل ھي آخر ، تكییفھا الجزائي فقد یكون بعضھا جنایة و بعضھا الآخر جنحة

  .جھة قضائیة فصلت في الدعوى

و ما یمكن الإشارة إلیھ أن طلب ضم أو دمج العقوبة یكون بناء على طلب النیابة العامة او   

  .المحكوم علیھ أو محامیھ قاضي تطبیق العقوبات بالإضافة إلى

   .برد الاعتبار القضائيعلاقة التكییف : الفرع الخامس

بفضلھ تمحى آثار الأدلة و ما نجم عنھا من حرمان في ، ھو حق من حقوق المحكوم علیھ  

بحیث یندمج في المجتمع من جدید و یأخذ مركزه كأي مواطن عادي لمزاولة نشاطاتھ دون ، الأھلیة

و ھذا بعد مرور فترة زمنیة تعد كمرحلة لإثبات ، لم تصدر ضده أحكام جنائیةقید أو شرط كم 

إذن و بحسب التعریف فإن رد الاعتبار حق للمحكوم علیھ الذي انقضت ، جرام لإاستقامتھ من فعل ا

یطالب بھ من أجل إعادة إدماجھ في المجتمع و محو الصفة الإجرامیة عنھ حتى یستطیع ، عقوبتھ

  .المدنیة و السیاسیة استعادة حقوقھ
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إلى  676بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة فقد نص على رد الاعتبار بموجب المواد   

یجوز ( : رد الاعتبار بما یلي.)1( ج.ج.إ.ق 676بحیث عرفت المادة ،  ج.ج.إ.ق 1مكرر 693غایة 

من جھة قضائیة أو مخالفة جنایة أو جنحة بمحكوم علیھ  طبیعي أو معنوي اعتبار كل شخصرد 

  .جزائریة

یرد و ، نجم عنھا من حرمان الأھلیاتالعقوبة و ما و یمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار    

یتم ، قضائيآخر قانوني و إلى عتبار لاو قسم رد ا، )قضائيالاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم 

  :التفصیل فیھ على النحو الآتي

 . و الجنحة القضائي في الجرائم التي تحمل وصف المخالفةرد الاعتبار : أولا

یبدأ سریانھا من تاریخ انتھاء فترة ، لقد وضع المشرع الجزائري مھلة سنة لطلب رد الاعتبار  

   .حكم المحكوم بھ أو تسدید الغرامة المحكوم بھا أو انتھاء فترة الإكراه

و المدان بأعمال تحمل ، مدة ثلاث سنوات أما بالنسبة للجنح فإن لطلب رد الاعتبار القضائي  

تكییف الجنحة یبدأ احتسابھا من تاریخ إنھاء العقوبة السالبة للحریة أو تسدید الغرامة أو قضاء فترة 

 ج.ج.إ.ق 678و المادة  ج.ج.إ.ق 677حیث أقر المشرع الجزائري بموجب المادة ، الإكراه البدني
   :و ھي كما یلي، أحكام رد الاعتبار

بقوة القانون للشخص الطبیعي المحكوم علیھ من  الاعتباریرد ( :)2( ج.ج.إ.ق 677ادة الم  

أجل جنحة أو مخالفة الذي لم یصدر ضده خلال المھل الآتي بیانھا حكم جدید بعقوبة الحبس أو عقوبة 

   : جنایة أو جنحة لارتكابأخرى أكثر منھا جسامة 

من یوم سداد الغرامة أو تنفیذ  اعتباراسنوات  )3(عقوبة الغرامة بعد مھلة ثلاث  فیما یخص - 1

  .الإكراه البدني أو مضي آجال التقادم

 .العقوبة انتھاءسنوات من  )4(مل للنفع العام بعد مھلة أربع فیما یخص عقوبة الع  - 2

بعد  ،واحدة )1(لحبس الذي لا تتجاوز مدتھ سنة الحكم مرة واحدة بعقوبة ابص تفیما یخ - 3

  .العقوبة أو مضي أجل التقادم انتھاءإما من  اعتباراسنوات ، )6(مضي مھلة ست 
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أو بعقوبات ، ) 2(الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدتھ سنتین بص تفیما یخ - 4

 اعتباراسنوات ، )8(بعد مضي مھلة ثماني  )2(لحبس لا یتجاوز مجموعھا سنتین متعددة با

 .لتقادمالعقوبة أو مضي أجل ا انتھاءإما من 

 سنوات أو عقوبات متعددة)5(دة بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس ص العقوبة الوحیتفیما یخ - 5

سنة ، )12(عشرة  اثنتيسنوات ، بعد مضي مھلة )3(لا یتجاوز مجموعھا ثلاث  بالحبس

 .العقوبة أو مضي أجل التقادم انتھاءإما من  اعتبارا

سنوات أو عقوبات متعددة ) 5(فیما یخص العقوبة الوحیدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس   - 6

سنة ، )15(سنوات ، بعد مضي مھلة خمسة عشر ) 5(بالحبس لا یتجاوز مجموعھا خمس 

  . العقوبة أو مضي أجل التقادم انتھاءإما من  اعتبارا

لحبس غیر النافذ ، تحسب آجال العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذة و أخرى با اشتملتإذا   

وتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجھا بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبیق الأحكام ،العقوبة النافذة

 . قوم الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطریق العفو مقام تنفیذھا الكلي أو الجزئي،  السابقة

بقوة القانون لكل محكوم علیھ بعقوبة الحبس أو الغرامة مع  الاعتباریرد  :)1( ج.ج.إ.ق 678المادة  

وتبتدئ ، خمس سنوات إذا لم یحصل إلغاء لإیقاف التنفیذ اختبارفترة  انتھاءإیقاف التنفیذ وذلك بعد 

  .ھذه المھلة من یوم صیرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي

 . الجنایةرد الاعتبار القضائي في الجرائم التي تحمل وصف : ثانیا

سنوات بالنسبة لرد الاعتبار القضائي في المواد  )5(لقد وضع المشرع الجزائري آجال خمس  

سریانھا من تاریخ انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو تسدید التي تكیف على أساس أنھا جنایة یبدأ 

ة الإكراه البدني في حین لم یضع المشرع الجزائري مدة ثابتة من أجل الغرامة الملیة أو انتھاء فتر

     . احتسابھا لرد الاعتبار بقوة القانون في مواد الجنایات
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  :خلاصة الفصل الثاني

 ،تمر بمرحلتین أساسیتین الدعوى العمومیة مرحلة أثناءعملیة تكییف الواقعة الإجرامیة   

حیث ، المرحلة الأولى قبل إحالة الملف على المحكمة الجزائیة المختصة تتقید بمجموعة من الضوابط

أن النیابة العامة بوصفھا الخصم في الدعوى الجزائیة فإنھا ھي أول من یقوم بعملیة التكییف تطبیقا 

لتحقیق مع التقید ثم تحیل الملف عن طریق طلب افتتاحي إلى القاضي لاستكمال ا، لمبدأ الملاءمة 

  .تملك صلاحیات أوسع من قاضي التحقیقبالواقعة و الأشخاص أما فیما یخص غرفة الاتھام فإنھا 

االمرحلة الثانیة فتتمثل في إحالة ملف أما    من  الدعوى العمومیة على المحكمة المختصة نوعیً

لف ما بین المحاكم الابتدائیة تن التكییف یخإذ أ، المطروحة أمامھا في الوقائع الإجرامیة  أجل النظر

  .رقابة صحة التكییف القانوني، كما أن المحكمة العلیا لھا، المحاكم الاستئنافیةو

، بطرق الطعن العادیة و المتمثلة في المعارضة و الاستئناف یرتبط التكییف ارتباطا وثیقاو   

ھ یتعلق كما أن، إعادة النظربالنقض و طلب التماس الطعن  و طرق الطعن غیر العادیة و المتمثلة 

  .أخیرا رد الاعتبار و دمج أو ضم العقوبات والعقوبة  و الدعوى العمومیة كذلك بتقادم
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  :ةـخاتمال

لأن ھذه ، التكییف القانوني للواقعة الإجرامیة من أدق و أھم المسائل في العمل القضائي  

و ذلك من خلال فھمھ للقانون ، خصوصاو القاضي الجزائي ، العملیة ینفرد بھا القاضي عموما

ربما یظھر أن العملیة بسیطة و سھلة و لكنھ على العكس من ، وتطبیقھ على وقائع الدعوى العمومیة

  .ذلك فھي تتطلب جھد و نشاط فكري من القاضي للوصول إلى التكییف السلیم

  :ھي كالآتيستخلص مجموعة من النتائج و من خلال ما تم تناولھ  في ھذه المذكرة ن  

ي جانبھ الموضوعي أو ـسواء ف، التكییف الصحیح للواقعة الإجرامیة لھ علاقة بالقانون الجنائي -

  .الجانب الإجرائي

و عملیة المطابقة بین ، تكییف الواقعة الإجرامیة یتألف من الواقعة الإجرامیة و النص القانوني -

  .الفعل و النص الواجب التطبیق

و المتمثلة ، مذكورة في قانون الإجراءات الجزائیة، ابط عامة و أخرى خاصةالتكییف یتقید بضو -

وقواعد خاصة متمثلة ، في الدفاعو قاعدة احترام حق المتھم ، النوعيفي قاعدة التقید بالاختصاص 

  .في التقید بحدي الدعوى العمومیة الشخصي ة العیني

ثم ، ةتلتزم بتكییف الواقعة الإجرامی بوصفھا جھـة اتھامأول جھة تقوم بعملیة التكییف النیابـة العامـة  -

و ، اة علیھذي أحالتھ النیابـحیث أنھا غیر ملزمة بالتكییف الأولي ال، تأتي جھتي التحقیق كدرجة ثابتـة

نفس الشيء بالنسبة لقضاة الموضوع فإنھم غیر ملزمین بتكییف لیس مجرد رخصة ممنوحة  كذلك 

ا سلیمى عاتقھا یفرضھا علیھا التزللمحكمة بل ھو التزام عل ً   .ااما بتطبیق القانون تطبیق

اص ـة للأشخـو لھا أن توسع دائرة الاتھام بالنسب، غرفة الاتھام غیر مقیدة بحدود الدعوى العمومیة -

  .و الوقائع المحالة علیھا

سواء ، لة علیھالمحكمة الموضوع بما لدیھا من سلطة تقدیریة لھا أن تغیر في تكییف الواقعة المحا -

  .بموجب قرار الإحالة أو التكلیف بالحضور

إذ لا یوجد ، التجنیح القضائي بما یثیره من إشكالات، أھم مشكل یواجھ عملیة التكییف القانوني -

  .ضمن التقسیم  الثلاثي ما یسمى بالتجنیح

 ،خطأ في التكییفا المحكمة العلیا تمارس رقابتھا على الأحكام و القرارات الجزائیة التي یشوبھ -

  .القانون الخطأ في تطبیق بالتالي
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و ذلك من خلال طرق الطعن ، الآثار التي تنجم عن التكییف القانوني یمتد أثره إلى ما بعد الحكم -

  .و كذلك بالنسبة لتقادم الدعوى العمومیة و الجریمة، التي أجازھا المشرع للخصوم

  : وفي الأخیر وتبعا للنتائج التي تم التوصل إلیھا یمكن إیراد جملة من المقترحات على النحو التالي

، ق و المحاكمةـوى كل من جھات التحقیـى مستـف علـح مسألة التكییـوضع نصوص إجرائیة توض -

  .يـي الجزائـا القاضـزم بھـدود الدعوى التي یجب أن یلتـط حـع ضبـم

  .فـة التكییـار عملیـي إطـو ذلك ف، يـي الجزائـدود القاضـة و حـتحدید صلاحی -

  .د بالتكییف القانونيـع و أشخاص الدعوى العمومیة دون التقیـعلى المحكمة التقید بوقائ -

ف حمایة و ضمان ـادة التكییـي إعـق المحكمة فـعلى ح راءات الجزائیةـون الإجـص في قانـالتنصی -

  .ةـة العادلـللمحاكم

في مسألة تسبیب الكافي للأحكام الجزائیة على النحو الذي یجعل عملیة إعادة تكییف  الصرامة -

ا لنقضھا من المحكمة العلیا ً ا على قناعات مدعمة بأسانید قانونیة تبرر ذلك تفادی   .الوقائع مبنیً

 502المادة  فعلیھا إلغاء نص، بالنسبة للمحكمة العلیا فیما یخص العمل بنظریة العقوبة المبررة -

بل من الواجب نقض ، و ذلك أنھا لا تخدم عملیة تكییف للواقعة الإجرامیة، قانون الإجراءات الجزائیة

ا لیكـام و القرارات التي تحمـالأحك ً ا خاطئ ً ة ـة التقدیریـون بذلك لقاضي الموضوع وحده السلطـل تكییف

  .اـي وضع العقوبة المناسبة دون الخضوع لرقابة علیـف

  



 

 

  

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

                  

  

............

 قسم الملاحق



 

- 76 - 
 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  الاستدعاء المباشرإخطار المحكمة بإجراءات            :..........        مجلس قضاء

  :..............محكمة

  نیابة الجمھوریة

  :.........                   رقم القضیة

  .......:..............ة لدى محكمةنحن وكیل الجمھوری                          

  :بعد الاطلاع على أوراق القضیة                           

  :......................................محضر                          

                          ...............................................  

    :......... تحت رقم، :.............................. المؤرخ في                     

  : .....................................خلص منھا ضدحیث یست                     

  جنحة التعدي على الملكیة العقاریة: قرائن قویة لاقتراف                     

                     ..................................................................  

  حة التعدي على الملكیة العقاریةجن: قرائن قویة لاقتراف                     

  :  الأفعال المنصوص و المعاقب علیھا بالمواد                     

  .من قانون العقوبات 1ف 386المادة                              

  من قانون الإجراءات الجزائیة 36بعد الاطلاع على المادة                    

    الجنح:  أعلاه بالمثول أمام محكمة) بن(لمذكوریكلف ا                    

  :.......................................في الجلسة المنعقدة یوم                    

                    ...................................................................  

  

  :................حرر بالنیابة في                                                                           

  وكیل الجمھوریة                                                                                   

  

       

            

............
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  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة 
  طلب افتتاحي لإجراء التحقیق             :..........        مجلس قضاء

  :..............محكمة

  نیابة الجمھوریة

           

  :...........................إن وكیل الجمھوریة لدى محكمة:.........       رقم القضیة

  :بعد الاطلاع على:.........       الترتیبرقم 

  :...............لفرقة الدرك الوطني بـ، :....................محضر التحریات                             

  : ..............................................المؤرخ في:............ تحت رقم                            

  .......................................................................  

  جنحة الحریق العمد: قرائن قویة لاقتراف                      

  ..................................................................  

  جنحة الحریق العمد: قرائن قویة لاقتراف                     

  :  الأفعال المنصوص و المعاقب علیھا بالمواد                    

  .من قانون العقوبات 396المادة                                 

  :كل من یكشف عنھ التحقیق                        

  قب علیھا  الأفعال المنصوص و المعا، جنحة الحریق العمد: قرائن قویة لاقتراف                     

  .من قانون العقوبات 396:  بالمادة                     

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 67:بعد الإطلاع على المادة                    

  :.......... قاضي التحقیق الغرفة:...............  یلتمس من السید                    

 تحقیقا بكافة الطرق القانونیة و أن یصدر          أن یجري                         

  

  :................حرر بالنیابة في  

  وكیل الجمھوریة                                                                                   

  

           

............

   ..:.......مجلس قضاء

  نیابة الجمھوریة
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  مقرر الحفــــــــظ                                                     

  .....................:......نحن وكیل الجمھوریة لدى محكمة                         

  :..................بعد الاطلاع على الإجراءات المؤرخة في                         

  .......:...........مقدمة من طرف المسمىال                         

  :...................ضد المشتكى منھ المدعو                         

  :..................الاطلاع على ملف الإجراءات المؤرخة في بعد                         

         المسجل  ...............:...المحرر من طرف قائد الفرقة الإقلیمیة للدرك الوطني                        

  .لأجل التحري بشأن القضاء على جماعة إرھابیة مسلحة :........متحت رق                        

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 36بعد الاطلاع على المادة                         

  .جریمةالوقائع لا تشكل : أسباب الحفظ                        

د الفرقة ـحیث الثابت من محضر التحریات الأولیة الصادر عن قائ -
و في ، :............ و أنھ بتاریخ، :..............للدرك الوطني بـ الإقلیمیة 
و على إثر :........ المسماةو بالمنطقة ، العاشرة و النصف لیلا الساعة 
ثن القضاء على ، نوعیة لعناصر الجیش الوطني الشعبيعملیة 
مجھولي الھویة و استرجاع مسدسین من نوع كلاشنكوف ، )اثنین(إرھابیین

  .ار نھاريو منظ
المنجز من قبل المعھد الوطني للأدلة  العلمينھ و تبعا لنتائج التحلیل أحیث  -

، :.............و الحامل للرقم، :...........الإجرام المؤرخ فيالجنائیة وعلم 
ھو  01:علیھ مجھول الھویة رقم المقضيتم التحقق و أن الإرھابي 

 :................بـ:.................. بتاریخالمولود ، :...............المدعو
 ............. :الساكن وقت حیاتھ بـ

كان مبحوث عنھ :...............المدعو حیث أن حیث أن الإرھابي المقضي -
عن المجموعة :.......... ش .م.ب ،:..............طبقا لبرقیة الأبحاث رقم
 ................:..ـالإقلیمیة للدرك الوطني ب

المنجز من قبل المعھد الوطني للأدلة  العلميحیث أنھ و تبعا لنتائج التحلیل  -
، :.............و الحامل للرقم، :...........الجنائیة وعلم الإجرام المؤرخ في

ھو  02:تم التحقق و أن الإرھابي المقضي علیھ مجھول الھویة رقم
:................ بـ............. :.....المولود بتاریخ، :...............المدعو

 : .............الساكن وقت حیاتھ بـ
كان مبحوث عنھ طبقا :...............حیث أن الإرھابي المقضي المدعو -

عن المجموعة :.......... ش .م.ب، :..............لبرقیة الأبحاث رقم
 :..................ـالإقلیمیة للدرك الوطني ب
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من قانون العقوبات الواردة في الفصل الرابع المتعلق  39:حیث أن المادة  -
لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو إذن " الأفعال المبررة أقرت و أنھ : بـ

  ..."بھ القانون
م المعدل و 2011فیفري23: المؤرخ في 11/03: حیث أن الأمر رقم -

م و المتعلق 1991دیسمبر06: المؤرخ في 91/23: المتمم للقانون رقم
بمساھمة الجیش الوطني الشعبي في مھام حمایة الأمن العمومي خارج 

أقر في مادتھ الأولى المعدلة و المتممة لأحكام المادة ، الحالات الاستثنائیة
على استخدام وحدات الجیش الوطني الشعبي  91/23:من القانون رقم 02

 ".رھاب و التخریبمكافحة الإ" و تشكیلاتھ للاستجابة إلى متطلبات 
حیث أن الوقائع المذكورة في محضر التحریات الأولیة المنجز من قبل  -

تحت :..........و المؤرخ في..:.........بـ لیمیة للدرك الوطنيالفرقة الإق
 . : ......رقم

تدخل ضمن إطار تطبیق ، )القضاء على إرھابیین مسلحین(المتضمنة  -
م و 1991دیسمبر6:المؤرخ في 91/23:من القانون رقم 02:أحكام المادة

المتعلق بمساھمة الجیش الوطني الشعبي في مھام حمایة الأمن العمومي  
، 11/03: خارج الحالات الاستثنائیة المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم

لسنة  12:العدد، الجریدة الرسمیة(م 2011فیفري23: المؤرخ في
ذا ضمن إطار تطبیق و ك، )م2011فیفري23:الصادرة بتاریخ، م2011

 .من قانون العقوبات على النحو لمذكور سلفا 39:أحكام المادة
تعین التقریر بحفظ أوراق ملف ، أنھ و بناء على ما سبق ذكرهحیث  -

لكون الوقائع لا تشكل جریمة على التأسیس الذي تم ، القضیة على حالھا
 .تفصیلھ أعلاه

  

  لھــــذه الأسباب              

  .تقرر الحفظ المؤقت للملف إلى غایة ظھور أدلة جدیدة       
    

  .و نأمر بتبلیغ ھذا القرار إلى أطراف القضیة       

                                                                                

  :................حرر بالنیابة في                                                                              

  ةوكیل الجمھوری                                                                                   
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة    

 

 
 

  

 أمر بالإحالة على محكمة الجنح
 

........... :الغرفة ................. :بمحكمة قاضي التحقیق، ....... :................نـحن 
  

):ین(بعد الإطلاع على إجراءات التحقیق المتبعة ضد المدعو    
: المولود في:......................  بتاریخ.......................... 

).غیر موقوف................(و بن......... ابن :............ ب..................

التھمة:    جریمة // جنحة التھرب الضریبي  باستعمال طرق احتیالیة // جنحة تھریب 
.جنحة بیع مواد تضر بالصحة العمومیة// جنحة تقلید العلامة التجاریة // مادة التبغ 

: الأفعال المنصوص و المعاقب علیھا بالمواد
المتعلق بقانون  06-03من الأمر رقم  32:المادة

المادة ؛ من قانون الضرائب غیر المباشرة 533:المادة؛532:المادة؛530:المادة؛العلامات
-18:من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش المعدل و المتمم بالقانون رقم 70المادة ؛431
.من قانون مكافحة التھریب 2ف 10المادة ؛ 10/06/2018/ 09

:............ ب....: .............المولود في ........ :......بتاریخ........................... 
).غیر موقوف................(و بن......... ابن 

التھمة:    جریمة  // جنحة تھریب مادة التبغ.

: الأفعال المنصوص و المعاقب علیھا بالمواد
. من قانون مكافحة التھریب 1ف 10: المادة

بعد الإطلاع على الأمر بالإبلاغ قصد 
و بعد الإطلاع على التماسات ال

الرامیة إلى 

للدرك الوط
شاحنة من نوع

..............
بلاستیكیة فارغة وبداخلھا 

عند

 

:...........مجلس قضاء
مكتب التحقیق

:...............الغرفـة
:...........رقم الترتیب

:..............رقـم النیابة

:............رقم التحقـیق

بلغ وكیل الجمھوریة    
:.....................في

 أمین الضبط
اطلع علیھ بالنیابة

:....................في
 وكیل الجمھوریة
بلغ المتھم بھذا الأمر 

:................... في
 أمین الضبط

بلغ محامي المتھم بھذا الأمر
:....................في

 أمین الضبط
الأمربلغ الضحیة بھذا 

:....................في
 أمین الضبط

الطرف المدني بھذا  بلغ
الأمر

:....................في
 أمین الضبط

المسؤول المدني بھذا  بلغ
الأمر

:....................في  

أمین الضبط
 

:...............رقم النیابة
:.............رقم التحقیق
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بموجب طلب افتتاحي بجنحة التھرب .............. تم متابعة المتھم ..............بتاریخ  -

الضریبي باستعمال طرق احتیالیة و جنحة تھریب مادة التبغ و جنحة تقلید العلامة التجاریة 

و جنحة بیع مواد تضر بالصحة العمومیة ضد المتھم الأول و جنحة تھریب مادة التبغ ضد 

 06-03من الأمر رقم  32فعال المنصوص و المعاقب علیھا بالمواد المتھم الثاني الأ

 431من قانون الضرائب غیر المباشرة و المادة  532و  530المتعلق بالعلامات و المادة 

و المادة  09-18من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش المعدل والمتمم بالقانون رقم  70و 

.من قانون مكافحة التھریب 2ف  10

والتي صرحت لنا أنھا : ........................ بالتاریخ نفسھ تم سماع الطرف المدني -

تعمل كمكلفة بالمنازعات

.للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بھا

عند الحضور الأول، في حضور : .......................بالتاریخ نفسھ تم سماع المتھم  -

ھم أننا نصدر ضده أمر بالوضع رھن الحبس المؤقت على ذمة دفاعھ، وفي الأخیر أبلغنا المت

إلى حین صدور أمر مخالف،كما نبھنا المتھم أن : .................... التحقیق بمؤسسة الوقایة

.أیام من تاریخ صدوره 03: لھ الحق في استئنافھ خلال مھلة

 أمین الضبط
بلغ محامي المتھم بھذا الأمر

:....................في
 أمین الضبط

بلغ الضحیة بھذا الأمر
:....................في

 أمین الضبط
الطرف المدني بھذا  بلغ

الأمر
:....................في

 أمین الضبط
المسؤول المدني بھذا  بلغ

الأمر
:....................في

أمین الضبط

:...............النیابةرقم 
:.............رقم التحقیق



 

- 82 - 
 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  أمر بإعادة تكییف الوقائع مع إرسال
  مستندات القضیة إلى النائب العام

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مكتب التحقیق

  ................:الغرفة

  ..........:رقم الترتیب

  

  ..........:.رقم النیابة

  

 ..........:رقم التحقیق

 ........:.......قضاءمجلس 

  ...............:الغرفة ..................... :قاضي التحقیق بمحكمة ..........................: نحن
  :...................... مولود في:.............................. بعد الإطلاع على القضیة المتابعة ضد

  ).غیر موقوف............................... (و :.............ابن

  وضع النار في غابة/ جنایة: التھمة

  .ون العقوباتمن قان 3ف396المادة : المواد

تم إرسال ملف التحقیق المنجز من  طرف  إقلیم ..  .......:......وقائع القضیة أنھ بتاریخ
إلى نیابة الجمھوریة لدى محكمة الحال یتضمن قیام ... .: ..............................الغابات
شجرة من  170بقطع  بوضع النار عمدا في غابة وذلك بعد قیامھ:...................... المسمى

  .سم 110سم إلى  0.60نوع صنوبر حلبي یتراوح قطرھا ما بین 
صرح لھم أنھ قام بقطع ...... .....:.........عند سماع المخالف من طرف أعوان  إقلیم الغابات

شجرة وبعدھا قام بإضرام النار فیھا من  170: الأشجار من نوع الصنوبر الحلبي و المقدرة بـ
  .ام بالتوسعةأجل القیـــ

  ......:من طرف نیابة الجمھوریة لدى محكمة.. .........: تمت متابعة المتھم . .........:بتاریخ -
بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقیق بجنایة وضــع النار عمدا فـي أشیاء ملك للمتھم أدت إلى 

  .من قانون العقوبات 1فقرة  398امتدادھا إلى ملك الغیر طبقا للمواد 
ممثلا  .......:...رئیس إقلیم الغابات. .......: .....بالتاریخ نفسھ تم سماع الطرف المدني -

والذي صرح لنا أنھ یشتغل كرئیس إقلیم ،..............:........لمحافظة الغابات
بالمكان  وأثناء قیامھم بدوریة استطـلاعیة ، ..................:وأنھ بتاریخ .........:.....الغابات
شجرة من الصنوبر الحلبي  170العثور على  تم، ....:............بلدیة..... :..............المسمى

على الأرض قصد التوسعة، كما  تم قطعھا وأضرمت النار في الغابة بھدف تعریتھا والاستحواذ
 یتعدى سنتیم والتي110إلى  0.60ن صرح أن الأشجار التي تم قطعھا یتراوح قطرھا ما بی

 دج و انھ عند ضبطھ 500000سنة، و أن قیمة الخسائر المترتبة تقدر بـ  30عمرھا 
المتھم في ملف الحال اعترف أنھ من قام بتعریة قطعة الأرض و أضاف ..........:........ىللمسم

ة یقوم بإخراج الأشجار المحترق.......... ...:....المسمى وصولھم إلى عین المكان وجدوا أنھ عند
بالتعویض عن الضرر الذي  لحق بإدارة  ة وأنھ یتأسس كطرف مدني للمطالبةمن القطعة الأرضی

  ...:...........ـالغابات ب الغابات وھذا في حق محافظ
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عند الحضور الأول  في حضور دفاعھ ..:.......بالتاریخ نفسھ تم سماع  المتھم -
صرح لنا  من قانون الإجراءات الجزائیة 100وبعد أن أعلمناه بنص المادة  .. :......الأستاذ

الوقائع تقدم منھ أعوان الغابات بتصریحاتھ الیوم ومن تلقاء نفسھ و أنھ بتاریخ بما أنھ یدلي 
إضرامھا م بـبإضرام النار في الغابة فأجابھم بأنھ لم یق و سألوه عن ھویة الشخص الذي قام

  .....: ..............من منطقةوإنما امتدت النار إلیھــا 
و في الأخیر ابلغنا المتھم أننا أصدرنا ضده أمر بوضعھ تحت الرقابة القضائیة و     

  :للالتزامات التالیة أن إخضاعھ
للإمضاء على السجل :................ یمثل أمامنا نحن السید قاضي التحقیق لدى محكمة -  

یوم من كل یوم أحــد على الساعة العاشرة والنصف  15المخصص لذلك، مرة في  كل 
إلى أول صباحا وأنھ إذا تصادف الیوم المحدد فیھ للإمضاء یوم عطلة یمتد تاریخ الإمضاء 

یوم عمل تالي و أن یطلعنا بجمیع تغیرات عنوانھ وأنھ یدخل ھذا الأمر حیز التطبیق ابتداء 
من ھذا الیوم و یبقى ساري المفعول إلى غایة صدور أمر أو حكم برفعھ و أعلمناه أنھ في 

 .ھحالة الإخلال بھذا الالتزام سیتم إصدار أمر إیداع في حق
  ............:........محــكمة

بیر معتمد لدى المحاكم و المجالس خ، :...............  بالتاریخ نفسھ  تم ندب الخبیر -
  : ....................القضائیة من أجل إجراء خبرة عقلیة على المتھم

التي رة الطبیة المنجزة على المتھم  و وردت إلى مكتبنا نتائج الخب، :.............. بتاریخ -
لا یعاني من اضطرابات نفسیة أو عقلیة و لم یكن في حالة جنون أثناء خلصت أن المتھم  

  .ارتكاب الأفعال المنسوبة إلیھ و ھو مسؤول عن الأفعال المنسوبة إلیھ
بموجب إنابة : ........................ بالتاریخ نفسھ  تم إجراء بحث اجتماعي حول المتھم -

لإجراء تحقیق مفصل : ..................... الوطنيقضائیة إلى قائد الفرقة الإقلیمیة للدرك 
حول السلوك و الأخلاق و الأشخاص الذین اعتاد مخالطتھم و السوابق ووسائل العیش و 

تحت ...........:بتاریخبذلك الحالة العائلیة الخاصة بھ،وبعد إنجاز المھمة تم تحریر محضر 
  .عائلة محترمة و محافظة و الذي خلص إلى أن ھذا الأخیر ینحدر من:.... رقم

تم استئناف أمر برفض إصدار مذكرة إیداع من طرف وكیل : .......... بتاریخ -
  .الجمھوریة

قضى بتأیید الأمر  123صدر قرار غرفة الاتھام تحت رقم فھرس ... ...: ....بتاریخ -
  .المستأنف

الموضوع في حضور دفاعھ في .. .................:تم استجواب المتھم...... .: ...بتاریخ -
   ....:.........الأستاذ

و الذي صرح لنا أنھ ، ...........: ......الذي وجھ إلیھ إخطار موصى علیھ بتاریخ  
نھ وأ،التي أدلى بھا أمامنا في محضر الاستجواب عند الحضور الأولیتمسك بسابق تصریحاتھ 

. ............: بلدیة.... .........: كان متواجدا في المستودع الكائن بفرقة. .....:..بتاریخ
وذلك منذ الصباح  في حدود الساعة الثامنة صباحا و أنھ لم تكن ھنالك أي نیران مشتعلة 

  .بتاریخ الوقائع
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وأنھ بتاریخ الوقائع تقدم منھ أعوان  الغابات واستفسروا منھ عن ھویة الشخص الذي قام بإضرام  
وأنھ یفند تصریحاتھ التي أدلى بھا في محضر ...... :.......ن النار امتدت من منطقةالنار فأجابھم أ

لا یعرف من  السماع المحرر من طرف إدارة الغابات، وأنھ كانت ھنالك أشجار تم قطعھا غیر أنھ
قام بذلك، وأن المسافة ما بین المستودع المملوك لھ الذي توجد فیھ ماشیتھ ومكان الحریق حوالي 

أنھ لدیھ د المستودع أشجار مثمرة و من جھة أخرى تحدھا الغابة، و أضاف  و أنھ یح، متر 50
  .....).....:....رئیس إقلیم الغابات(:............. نزاع مع المسمى

أنھ قام بالإمضاء على محضر السماع رغم أنھ في نزاع مع محرره بأنھ تم إیھامھ أنھ و فسر 
یمضي على ملكیة المستودع  وأجاب على سؤال الدفاع بخصوص إیداع الشكوى ضد 

  : ..............في...... ...: .....أنھ تم إیداع الشكوى أمام إدارة الغابات....... ......:المسمى
و ..........  ...:تم إبلاغ المتھم بنتیجة الخبرة العقلیة المنجزة من طرف الطبیب بالتاریخ نفسھ -

التي خلصت إلى أن المتھـم لا یعاني من أي اضطرابات نفسیة أو عقلیة و لم یكن في حالة جنون 
م أمھلناه مھلة یول المنسوبة إلیھ، وأنھ أثناء ارتكاب الأفعال المنسوبة إلیھ و ھو مسؤول عن الأفعا

  .م طلبات أو ملاحظات بخصوص نتیجة الخبرة العقلیةـمن أجل تقدی
  .بالتاریخ نفسھ تم إجراء استجواب إجمالي للمتھم -
   .بالتاریخ نفسھ تم تبلیغ النیابة بنتیجة الخبرة العقلیة -
تم إصدار أمر بالإبلاغ لعرض أوراق القضیة على وكیل الجمھوریة  :...................بتاریخ -
تسنى لھ إبداء رأیھ قصد إصدار أمر بإعادة تكییف الوقائع من جنایة وضع النار عمدا في أشیاء لی

من قانون العقوبات إلى جنایة  1فقرة  398ملك للمتھم أدت إلى امتدادھا إلى ملك الغیر طبقا للمادة 
  .من قانون العقوبات 3فقرة  396وضع النار في غابة طبقا للمادة 

  .جاءت طلبات النیابة بخصوص الخبرة العقلیة بتطبیق القانون..................... : بتاریخ  -
  .بالتاریخ نفسھ جاءت طلبات النیابة بخصوص أمر إعادة تكییف الوقائع بالموافقة -
صدر أمر بإعادة تكییف الوقائع إلى جنایة وضع النار في غابة طبقا : .................... بتاریخ  -

  .من قانون العقوبات 3فقرة  396للمادة
  .استئناف الأمر من طرف المتھم بواسطة دفاعھ: ....................... بتاریخ  -
 قضى بإلغاء الأمر  272:صدر قرار غرفة الاتھام تحت رقم فھرس : ..............بتاریخ  -

حقیق و ذلك بتعیین خبیر في المستأنف مع الأمر بإرسال الملف لنفس قاضي التحقیق لمواصلة الت
من قانون العقوبات  3فقرة  396الفلاحة لتحدید إن كان ما تم حرقھ ھو الغابة بمفھوم نص المادة 

  .أم لا و تحدید و تقییم الخسائر اللاحقة بھا
  ........:...ةیببلدالكائنة ..:......قیام بخبرة على غابةمن أجل ال.........:تم تعیین:........... بتاریخ -
و .... ..............: وردت إلینا نتیجة الخبرة المنجزة من طرف الخبیر.................. :بتاریخ -

: متر مربع من غابة قسم 948خلصت إلى أن الجزء المحروق المقدر مساحتھ بـ  التي
و   .............:..یدخل في مفھوم الغابة و ھو یقع ضمن الوعاء العقاري لغابة... ................

بیئیة و أن ن الخسائر اللاحقة بالغابة خسائر وأ 396 من المادة 3ینطبق علیھ ما جاء فــي الفقرة 
بواحد ملیون وثمانمائة وستة و عشرون ألف  قیمة الخسائر الإجمالیة التي لحقت بالغابة تقدر

  .ومائتان وعشرون دینار جزائري
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  ....:...........من طرف الخبیرتم إبلاغ النیابة بنتیجة الخبرة المنجزة  ،.............: ....بتاریخ -
  . جاءت طلبات النیابة بالموافقة ، .... : ...........بتاریخ -
تم إبلاغ المتھم بحضور دفاعھ الأستاذ خیرات أعمر بنتیجة الخبرة ، . ......: .........بتاریخ -

  ................: .....طرف الخبیر من المنجزة
نى لھ ر بالإبلاغ لعرض أوراق القضیة على وكیل الجمھوریة لیتسبالتاریخ نفسھ تم إصدار أم -
دار أمر بإعادة تكییف الوقائع من جنایة وضع النار عمدا في أشیاء ملك للمتھم داء رأیھ قصد إصبإ

  أدت إلى
من قانون العقوبات إلى جنایة وضع النار في غابة  1فقرة 398ملك الغیر طبقا للمادة  امتدادھا إلى

  طبقا
من قانون العقوبات مع إرسال مستندات القضیة إلى النائب العام بمجلس  3فقرة  396للمادة 
  ....:..قضاء

  .جاءت طلبات النیابة بشأن أمر الإبلاغ بالموافقة: ..................... بتاریخ -
من قانون الإجراءات الجزائیة أنھ  2مكرر  125نا طبقا لنص المادة حیث أنھ من المقرر قانو -

  .یأمر قاضي التحقیق برفع الرقابة القضائیة تلقائیا
 حیث أنھ طالما أن التحقیق القضائي في ملف الحال قد انتھى فانھ یتعین رفع الرقابة القضائیة عن -

  ....................... :المتھم
  بالنسبة لإعادة تكییف الوقائع : أولا

حیث أن التكییف الوارد في الطلب الافتتاحي كان جنایة وضع النار عمدا في أشیاء ملك للمتھم أدت 
  .امتدادھا إلى ملك الغیر إلى

كل من " من قانون العقوبات نجدھا تنص على 1فقرة  398حیث أنھ بالرجوع إلى نص المادة  -
أیة أشیاء سواء كانت مملوكة لھ أم لا وكانت موضوعة بطریقة تؤدي إلى النار عمدا في  وضع

ھذا الامتداد إلى إشعال النار في الأموال المملوكة للغیر و التي عددتھا المادة  امتداد النار وأدى
  :"................"یعاقب  396

إلى  10ؤقت من یعاقب بالسجن الم" نجدھا تنص على 396حیث أنھ بالرجوع إلى نص المادة  -
غابات وحقول :.......... سنة كل من وضع النار عمدا في الأموال الآتیة إذا لم تكن مملوكة لھ  20

".............  
المذكورة أعلاه تقتضي لقیام الركن المادي للجریمة  أن یقوم الفاعل بوضع  398حیث أن المادة  -

موضوعة بطریقة تؤدي إلى امتداد النار و  في أشیاء سواء كانت مملوكة لھ أم لا و كانت النار
  . إلى إشعال النار في الأموال المملوكة للغیر وأدى ھذا الامتداد

قام بإشعال النار في الغابة ولم یقم : ................... حیث أنھ تبین من خلال الملف أن  المتھم -
إلى إشعال النار في الغابة  مما  بوضع النار في أشیاء أدت إلى امتداد النار و أدى ھذا الامتداد

یجعل التكییف القانوني الأصح في قضیة الحال ھو جنایة وضع النار في غابة  طبقا لنص المادة 
  .من قانون العقوبات 3فقرة  396
  . بالنسبة لجنایة وضع النار في غابة: ثانیا 

 تفید قیام المتھم بالجرمحیث ثبت من خلال التحقیق القضائي المُـجرى في قضیة الحال وجود أدلة 
من قانون  3فقرة  396المنسوب إلیھ و المتمثل في جنایة وضع النار في غابة طبقا لنص المادة 

 :والتي تتجلى من خلال ما یلي العقوبات
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: بتاریخ:................. اعتراف المتھم في محضر سماعھ من طرف أعوان إقلیم الغابات -
شجرة و بعدھا  170أنھ ھو الذي قام بقطع الأشجار من نوع صنوبر حلبي و المقدرة بـ ، .............

  . قام بإضرام النار فیھا من أجل القیام بالتوسعة

الذي تم التوصل  إقلیم الغابات  - من طرف مقاطعة الغابات ...:...........المحضر المحرر بتاریخ -
  .شجرة 170من خلالھ أن المتھم قام بوضع النار عمدا في الغابة بعد قیامھ بقطع 

ُظھر الأشجار التي تعرضت ،:..............الصور الملتقطة بتاریخ - من طرف أعوان الغابات و التي ت
ُظھر الرماد    .الناتج عن النارللقطع وكذا صورة ت

تصریحات المتھم أثناء سماعھ في التحقیق القضائي أنھ لم یقم بإضرام النار یتناقض مع تصریحاتھ  -
  .في محضر سماعھ من طرف أعوان الغابات و كذا مع محضر المعاینة المذكورة أعلاه

المیدانیة للوقوف على نتائج عملیات البحث و التحري التي قام بھا أعوان الغابات من خلال المعاینة  -
شجرة من نوع  170بالأملاك الغابیة و الذي أدى إلى قطع  ،:..............الحریق الذي نشب بتاریخ

صنوبر حلبي،وأنھ من غیر السائغ عقلا و منطقا أن تكون الصدفة ھي المؤدیة إلى اشتعال النار 
شھر نوفمبر ولیس فصل الصیف الذي  وامتدادھا إلى الأملاك الغابیة لا سیما وأن تاریخ الوقائع ھو

  . یتزامن مع كثرة الحرائق

تأكید المتھم أن المسافة ما بین المستودع المملوك لھ الذي توجد فیھ ماشیتھ ومكان الحریق حوالي  -
  .متر دون أن تمتد إلیھ ألسنة النار 50ھو

دھا الغابة مما یشكل تأكید المتھم أنھ یحد المستودع أشجار مثمرة من جھة و من جھة أخرى تح -
 .قرینة على قیامھ بقطع الأشجار من أجل التوسعة

ومع ذلك  :...............) رئیس إقلیم الغابات ب: ...........(تصریح المتھم أن لدیھ نزاع مع المسمى-
قام بالإمضاء على محضر السماع فإنھ من غیر السائغ عقلا ومنطقا أن یقوم بالإمضاء على محضر 

رغم أن لدیھ نزاع مع محرر المحضر وقام بتقدیم شكوى ضده بتاریخ ................  :بتاریخ 
............:  

من قانون الإجراءات الجزائیة أنھ یشمل الضبط  14حیث أنھ من المقرر قانونا طبقا لنص المادة  -
  .القضائي الموظفین و الأعوان المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط القضائي

من قانون الإجراءات الجزائیة أنھ یقوم الأعوان  21أنھ من المقرر قانونا طبقا لنص المادة حیث  -
المختصون في الغابات وحمایة الأراضي و استصلاحھا بالبحث و التحري و معاینة جنح و مخالفات 

  .قانون الغابات و إثباتھا في محاضر ضمن الشروط المحددة في القوانین الخاصة

من قانون الإجراءات الجزائیة أن المحاضر التي  216المقرر قانونا  طبقا لنص المادة حیث أنھ من  -
تحرر من طرف ضباط الشرطة القضائیة أو من الموظفین المكلفین ببعض مھام الضبط القضائي 

  .تكون لھذه المحاضر حجیتھا ما لم یتم دحضھا بدلیل عكسي بالكتابة أو بشھادة الشھود
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:..............     في.......... ، ............:ـحرر بمكتبنا ب                                               
              

  قاضي التحقیق                                                                          

 

  

  

    

  

 170أكد أنھ تم قطع  ............... :حیث أن المحضر المحرر من طرف أعوان الغابات بتاریخ  -
سم وتم إضرام النار فیھا،  110سم إلى  0.60شجرة من نوع صنوبر حلبي یتراوح قطرھا ما بین 

  .حجة بما ورد فیھ إلى أن یتم دحضھ فھو
  ..........:..عین المكان وجدوا المسمى إلىھ عند وصولھم أن ...........تأكید الطرف المدني  -

  .ألف دج 500یقوم بإخراج الأشجار المحترقة من القطعة الأرضیة و قدرت الخسائر بـ 
 حیث أنھ من المستقر علیھ قضاء في اجتھادات المحكمة العلیا أن قاضي التحقیق غیر مجبر على -

قضیة أو مشاركتھ فیھا و أنھ لا یتوخى لأجل الإحالة الأدلة توفیر الدلیل القطعي لتورط المتھم في ال
 الحاسمة كما تتوخاھا سلطة الحكم لأجل الإدانة بل یكفي وجود القرائن المستنبطة من الواقع و الیقینیة

 التصریحات التي تبعث على الاعتقاد بأن المتھم ارتكب الفعل المنسوب إلیھ و تجعل التھمة محتملة  و
 الوقائع من باب ترجیح الأدلة، وتبقي المحكمة المحالحة، و أن قاضي التحقیق یحقق في الإدانة مرج

إلیھا القضیة كجھة حكم ھي المختصة بالبحث عن الأدلة القطعیة و مسألة الجزم بالیقین فیحصل 
  .بالجرم من عدمھ الاقتناع

من قانون   3فقرة  396حیث أنھ وتبعا لذلك فإن جنایة وضع النار في غابة طبقا لنص المادة  -
إلى النائب العام لدى مجلس  ر بإرسال ملف الدعوىقائمة، مما یتعین الأمـ العقوبات

وكیل الجمھوریة لاتخاذ الإجراءات وفقا لما ھو مقرر في الباب  وذلك بمعرفة:..................  قضاء
مع الأمر برفع الرقابة القضائیة  من قانون الإجراءات الجزائیة 166الخاص بغرفة الاتھام طبقا للمادة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 2مكرر  125 طبقا لنص المادة................... :....عن المتھم 
    

  لھذه الأسباب
نأمر بإعادة تكییف الوقائع من جنایة وضع النار عمدا في أشیاء ملك للمتھم أدت إلى امتدادھا   
من قانون العقوبات إلى جنایة وضع النار في غابة طبقا للمادة  1فقرة  398الغیر طبقا للمادة  إلى ملك

إلى النائب العام لدى  من قانون العقوبات مع الأمر بإرسال المستندات بأدلة الإثبات 3فقرة 396
وذلك بمعرفة وكیل الجمھوریة لاتخاذ الإجراءات وفقا لما ھو مقرر  ...................:مجلس قضاء

  من قانون الإجراءات الجزائیة 166طبقا للمادة  في الباب الخاص بغرفة الاتھام

  

  

  

                                        

  :..............في.. ........، ............:ـحرر بمكتبنا ب                                          

 قاضي التحقیق                                                                             
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  .قائمة المصادر والمراجع

  .المصادرقائمة : أولا

  

  .معاجمال

  .1980،  01الطبعة، التحریر للنشر و التوزیعدار ، المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة - 1

 ،المعاصرةالمنجد في اللغة العربیة ، و تیمون حرفوش، أنطوان غزال، مأمون الحموي - 2

  . 2000 ،بیروت، دار الشروق، 02الطبعة

 .دون سنة النشر، القاھرة،دار المعارف،الجزء العاشر،طبعة منقحة، لسان العرب،ابن منظور - 3

  

  .قائمة المراجع: ثانیا

  

  .العامة كتبال:  أ
  .1958، القاھرة،دار الفكر العربي، دون طبعة، أصول الفقھ، محمد أبو زھرة - 1

دار النھضة ، 02الطبعة ، الجنائیة الدعوى إنھاء في الجنائي الحكم قوة، محمود نجیب حسني - 2

  .1977 ،القاھرة ،العربیة

، دار الفكر العربي، النظریة العامة للتكییف في قانون المرافعات، محمد محمود إبراھیم - 3

   .1982، القاھرة

المطبوعات دار  ،01الطبعة، ثنائیة الخطأ  في الحكم الجنائي، محمد زكي أبو  عامر - 4

  .1985، مصر، الإسكندریة ،الجامعیة

دیوان  ،الطبعة الثالثة، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، علي علي سلیمان - 5

  .1991 ،الجزائر،المطبوعات الجامعیة

المؤسسة الوطنیة ، الجزء الأول، الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، جیلالي بغدادي - 6

  .1996، الجزائر، للاتصال و النشر و الإشھار

النسر ، الطبعة الثانیة، الجزء الثاني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، محمد عید الغریب - 7

 .1998 ،القاھرة،الذھبي للطباعة
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 ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي،1ط، التكییف في المواد الجزائیة، ويمحمود عبد ربھ القبلا - 8

  .2003 ،مصر

المؤسسة ، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة، أسباب الطعن بطریق النقض،حلمي محمد الحجار - 9

  .2004، لبنان،الحدیثة للكتاب

 ،القاھرة،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة، الجنائیة الإجراءات ،محمد زكي أبو عامر -10

2005.  

دار ، الطبعة الثانیة، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، محمد حزیط -11

  .2006 ،الجزائر ،ھومة

، دون طبعة، سلطة المحكمة في تعدیل و تغییر التھمة الجنائیة، أحمد حسین الجداوي -12

  .2010 ،القاھرة،الإسكندریة، الجامعة الجدیدة للنشر

دراسة ( لطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة و التجاریة س، نبیل إسماعیل عمر -13

  .2011 ،القاھرة،الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، )تحلیلیة و تطبیقیة

دار ھومة للطباعة و ، 15الطبعة، جیز في القانون الجزائي العامالو، أحسن بوسقیعة -14

  .2015، الجزائر، النشر و التوزیع

، الجزائر،دار ھومة ، 02الطبعة ،قانون الإجراءات الجزائیة شرح، عبد الله أوھایبیة -15

2015.  

دار ،  10الطبعة، ي قانون الإجراءات الجزائیةالوسیط ف، أحمد فتحي سرور  -16

 .2016 .،القاھرة، النھضة العربیة

النظریة العامة للإثبات (محاضرات في الإثبات الجنائي، نصر الدین مروك -17

   .2016، الجزائر، دار ھومة،  06الطبعة،)الجنائي

خلال التحقیق ( الضوابط القانونیة لحمایة الإجراءات الجزائیة، كمال بوشلیق -18

  .2020، الجزائر، دار بلقیس، 1ط، )التمھیدي

الطبعة ، الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري و المقارن، عبد الرحمن خلفي -19

  .2022، الجزائر، دار بلقیس، السادسة

، الدار البیضاء، دار بلقیس،  03الطبعة، أصول الإجراءات الجزائیة، محمد حزیط -20

 .2022، الجزائر
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  .المتخصصةالكتب :  أ

، دار الفكر الجامعي، 01الطبعة، التكییف في المواد الجزائیة، محمود عبد ربھ القبلاوي - 1

 .2003 ،مصر،الإسكندریة

، دار المطبوعات الجامعیة، 2010ط ، تكییف الواقعة الجرمیة ، محمد علي سویلم - 2

  .2010 ،مصر،الإسكندریة

و ما یثیره من مشكلات في نطاق التقسیم الثلاثي ، تكییف الواقعة الإجرامیة، رؤوف عبید - 3

 .2012 ،مصر،الإسكندریة ،مكتبة الوفاء القانونیة،  ،01الطبعة.للجرائم

  .المذكرات

  .حة دكتوراهروأط
كلیة ، رسالة دكتوراه، قاعدة تقیید المحكمة الجنائیة بالاتھام، عبد المنعم عبد الرحیم العوضي - 1

 .1973، جامعة القاھرة، الحقوق

ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة في التشریعین ، عمارة عبد الحمید - 2

    2008 -2007، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، الوضعي و الإسلامي

أطروحة ، تكییف الاتھام و أثره في مراحل الدعوى الجنائیة، یونس بن أحمد المشیقح - 3

، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، دكتوراه

   .2008، الریاض

، أطروحة دكتوراه، تكییف الاتھام و أثره في مراحل الدعوى العمومیة، صارة آیت إفتان - 4

، سیدي بلعباس، جامعة جیلالي لیابس، فرع الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  .2018، الجزائر

  .جیستیرمذكرات ما

مذكرة ، التكییف القانوني في المواد الجزائیة ضمن التشریع الجزائري ، عبد السلام شطیبي .1

  .2012، كلیة الحقوق، 1جامعة الجزائر، ماجستیر

كلیة الحقوق و العلوم ، رسالة ماجستیر، الالتزام بتكییف الواقعة الإجرامیة، حنان قودة .2

 .2014، باتنة، جامعة الحاج لخضر، السیاسیة
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  .ماسترمذكرات 

، مذكرة ماستر، الرقابة على التكییف في الدعوى الجزائیة، حدي مناصریة، الصدیق بوبخة .1

 .2020- 2019،ورقلة، قاصدي مرباحجامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .و المحاضرات مقالاتال

تكییف الاتھام كأثر لمبدأ الملاءمة في تحریك الدعوى (، فواز لجلط، عبد العالي حفظ الله - 1

  .2012 ،الجزائر، 2العدد،  3المجلد،  مجلة القانون و التنمیة، )العمومیة

مجلة ، )سلطة القاضي الجزائي في إعادة تكییف الوقائع(، بلایلیة معمر، زواقري الطاھر  - 2

 .2012 ،الجزائر ،12ع،خنشلة، جامعة عباس لغرور، الحقوق و العلوم السیاسیة

 ،جامعة أدرار، 24العدد، مجلة الحقیقة، )القضائيأنواع التجنیح (، بالضیاف خزاني - 3

   .2013،الجزائر

، مجلة العلوم القانونیة،  )المحاكمة العادلة بین المواثیق الدولیة و الإقلیمیة(، بلخیر دراجي - 4

 .2013،الجزائر،  ،الوادي،جامعة الشھید حمة لخضر، 07العدد

، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة، )الأمر بألا وجھ للمتابعة( ،كمال معمري - 5

  .2014 ،الجزائر، البلیدة،6ع

المجلة ،)التجنیح القضائي بین خرق الشرعیة و حسن سیر العدالة(،محندأرزقي سي حاج  - 6

 .2017، 01العدد،كز البحوث القانونیة و القضائیةمرمنشورات ،الجزائریة للقانون و العدالة

مجلة ، )تكییف الواقعة الإجرامیة عمل فني قوامھ العقل و المنطق السلیم(، عادل مستاوي - 7

، الجزائر ،بسكرة، لسیاسیة جامعة محمد خیضرو العلوم اكلیة الحقوق ،14العدد ،الفكر

2017.  

تكییف الواقعة الإجرامیة بین القانون ( ،عبد الرحمن خلفي، مین بن سلیمانمحمد الأ - 8

كلیة ،03ع ، 10م ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ) الموضوعي و القانون الإجرائي

  . 2019 ،الجزائر ،بجایة ،میرة جامعة عبد الرحمن، الحقوق و العلوم السیاسیة

مجلة ، )رقابة المحكمة العلیا على التكییف القانوني للوقائع الإجرامیة( ،اللهزھراء بن عبد  - 9

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة عبد الحمید ابن ، 1ع، 7م، القانون الدولي للتنمیة

  2019 ،الجزائر ،مستغانم،بادیس

، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، )التكییف في تنازع القوانین(، عبد الرحمن زناندة -10

، الشلف،جامعة حسیبة بن بوعلي، السیاسیةكلیة الحقوق و العلوم ، 01العدد، 07المجلد

  . 2021، الجزائر
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سلطة المحكمة الجنائیة في تغییر الوصف القانوني للواقعة (، مصطفى علي خلف -11

  .2022 ،مصر،1العدد ، 3المجلد، المجلة الدولیة للفقھ و القضاء و التشریع،)الإجرامیة

حولیات جامعة ، )سلطة المحكمة الجزائیة في إعادة التكییف(، تیكردودار حسن -12

 2022 ،الجزائر، 1جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،1ع ، 36م  ،1الجزائر

مجلة الدراسات ، )واقع یبحث عن شرعیة.....التجنیح القضائي(، محمد أمین زیان -13

 .2022، الجزائر، ، 2جامعة البلیدة، 2ع، 5م ،القانونیة و الاقتصادیة

سلطة المحكمة الجنائیة في تغییر الوصف القانوني للواقعة (، مصطفى علي خلف -14

 .2022 ،مصر، 01العدد ، 03المجلد، المجلة الدولیة للفقھ و القضاء و التشریع،)الإجرامیة

  

  .محاضرات

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، محاضرات في النظریة العامة للجریمة، بن یوسف القینعي -1 
  .2019، جامعة یحي فارس المدیة

  .القوانین و المراسیم
  .مراسیم رئاسیة * 

 30الموافق ه1442جمادى الأولى15فيالمؤرخ ، 442- 20رقم،رئاسيمرسوم  .1

تعدیل دستوري و المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر المتعلق بإصدار ،  م2020دیسمبر

 30ه الموافق1442جمادى الأولى15الصادرة في ،82العدد، الرسمیة الجریدة،2020سنة

  .م2020دیسمبر

  .وامرالأ*

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، م1966یونیو 8المؤرخ في ، 155- 66: الأمر - 1

   .م1966یونیو  10المؤرخة في ، 38العدد، الجریدة الرسمیة، المعدل و المتمم

الجریدة الرسمیة ،م1966یونیو8ه الموافق1386صفر 18المؤرخ في 156- 66:الأمر - 2

  .المعدل والمتمم،المتضمن قانون العقوبات،  1966یونیو11الصادرة بتاریخ، 49العدد

دة الجری، م2020غشت30المؤرخ في ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة، 04-20الأمر  - 3

 .م2020غشت31الصادرة في، 51الرسمیة

الجریدة ، م2021غشت25المؤرخ في ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة، 11-21الأمر  - 4

     .م2021غشت26فيالصادرة ، 65الرسمیة
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  .قوانینال

دیسمبر 20الموافق ل 1427ذي القعدة عام29المؤرخ في  23-06قانون رقم ال - 1

الجریدة .،المتضمن قانون العقوبات، 156 -66یعدل ویتمم الأمر ، م2006سنة

 .م2006دیسمبرسنة24الموافق ل ه1427ذو الحجة عام04المؤرخة في ، 84العدد،الرسمیة

بتاریخ ، 15الجریدة الرسمیة، م2009فیفري سنة25المؤرخ في  02-09القانون رقم  - 2

ق المتعل، م1971أوت5الصادر في تاریخ  57-51یعدل و یتمم الأمر ،م2009مارس8

 .م1971سنة، 67العدد، الجریدة الرسمیة، بالمساعدة القضائیة

یتعلق ، م2015یولیوسنة15ه الموافق 1436رمضان عام28المؤرخ في ،  12 -15القانون  - 3
یولیو 19ه الموافق 1436شوال عام03الصادرة في، 39ع ،ج .ر.ج، بحمایة الطفل

 .م2015سنة
یعدل ، م2024ابریل28الموافق ل ه1445شوال عام19المؤرخ في  06-24قانون رقمال - 4

في المؤرخة ، 30العدد،الجریدة الرسمیة.،المتضمن قانون العقوبات، 156 - 66ویتمم الأمر 

  .م2024ابریل30الموافق ل ه1445شوال21

  .قضائیةالجتھادات الا
، 33186ملف رقم ، م03/04/1984:بتاریخ،المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة،قرار قضائي - 1

  .1989، العدد الأول، المجلة القضائیة

المجلة القضائیة ، 35213ملف رقم،م21/01/1986:بتاریخ،قرار صادر عن المحكمة العلیا - 2

   .1989،العدد الثالث، للمحكمة العلیا

، 41008قضیة رقم، م20/11/1984:بتاریخ،ة العلیاالمحكم، الغرفة الجنائیة،قرار قضائي  - 3

  1989، الثالثالعدد 

، 77746قضیة رقم، م08/01/1990:بتاریخ،المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار قضائي - 4

  .1993، العدد الثالث، المجلة القضائیة

، م19/11/1991:بتاریخ، غرفة الجنح و المخالفات،صادر من المحكمة العلیا، قرار قضائي - 5

  .1993، العدد الثالث ،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 87642ملف رقم



95 
 

، 77746قضیة رقم، م08/01/1990:بتاریخ،المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار قضائي - 6

  .1993، العدد الثالث، المجلة القضائیة

المجلة ، م20/07/2005:بتاریخ ،351390ملف رقم، الغرفة الجزائیة، لعلیاقرار المحكمة ا - 7

    .2005، الجزائر، العدد الأول، القضائیة

جیلالي ، م15/10/1968:بتاریخ ،المجلس الأعلى، الغرفة الجنائیة الأولى، قرار قضائي - 8

المؤسسة الوطنیة للاتصال و ، الجزء الثاني، الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، بغدادي

   .2006، الجزائر، النشر و الإشھار

، المجلة القضائیة،م21/01/2009:بتاریخ،582337ملف رقم،الغرفة الجنائیة، قرار قضائي - 9

    .2009، الجزائر، الثانيالعدد 

، م05/11/2009:بتاریخ،المحكمة العلیا، غرفة الجنح و المخالفات،قرار قضائي -10

 .2011،العدد الأول، مجلة المحكمة العلیا، 623819قضیة رقم
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  12:ص  .جنایةتشكل مخالفة تكییف الوقائع على أساس أنھا  .ج    

  12:ص  .القضائي التكییف .2

  13:ص  .الإیجابي والسلبي التكییف :ثانیا

  13:ص  .الإیجابي التكییف .1
  13:ص  .السلبي التكییف .2

  14:ص  .قانونیة تمییز التكییف بما یشابھھ من مصطلحات: المطلب الثاني

  14:ص  .تمییز التكییف  القانوني عن مقرر الحفظ: الفرع الأول

  15:ص  .تمییز التكییف القانوني عن مبدأ الملاءمة: الفرع الثاني

  17:ص  .تمییز التكییف القانوني عن انتفاء وجھ الدعوى :الفرع الثالث

  18:ص  .العناصر و الضوابط التي تحكم عملیة التكییف القانوني: المبحث الثاني
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  18:ص  .عناصر التكییف القانوني: المطلب الأول

  19:ص  .مدلول الواقعة الإجرامیة: الفرع الأول

  19:ص  .تعریف الواقعة الإجرامیة: أولا

  20:ص  ).الجریمة(العنصر المادي للواقعة الإجرامیة  .1
  20:ص  ).الجریمة(العنصر المعنوي للواقعة الإجرامیة  .2

  22:ص  .الواجب التطبیقالنص القانوني : الفرع الثاني

  22:ص  .عملیة المطابقة بین الواقعة الإجرامیة و النص القانوني: الفرع الثالث

  22:ص  .تعریف المطابقة: أولا     

  23:ص  .الضوابط التي تحكم التكییف: المطلب الثاني

  23:ص  .الضوابط العامة في تكییف الواقعة الإجرامیة: الفرع الأول

  23:ص  .احترام الاختصاص النوعيوجوب : أولا     

  24:ص  .نطاق  التقید بالاختصاص النوعي .1
  25:ص  .الاستثناءات الواردة على قاعدة الاختصاص النوعي .2

  25:ص  .التجنیح القضائي .أ    

  27:ص  .امتداد اختصاص محكمة الجنایات .ب    

  28:ص  .وجوب احترام حقوق الدفاع :ثانیا     

  29:ص  .الضوابط الخاصة في تكییف الواقعة الإجرامیة: الفرع الثاني

  30:ص  .ضرورة التقید بالواقعة الإجرامیة: أولا    

  30:ص  .قاعدة الالتزام بتكییف الواقعة .1
  31:ص  .نطاق تطبیق الالتزام بتكییف الواقعة الإجرامیة .2

  31:ص  .ذاتھا الواقعةعلى  مع الإبقاءالقانوني تغییر الوصف  .أ    

  31:ص  .باستبعاد بعض الوقائع الواقعةعلى  القانونيتغییر الوصف  .ب    

  31:ص  .بناء على طلب النیابة العامة الواقعةعلى  القانونيتغییر الوصف  .ج    

  31:ص  .مبدأ تقید المحكمة بحدي الدعوى الجزائیة: ثانیا    

  32:ص  .الحد الشخصي للدعوى الجزائیة .1
  33:ص  .الجزائیةالحد العیني للدعوى  .2

  34:ص  خلاصــة الفصــل الأول

  35:ص    التعامل القضائي مع تكییف الواقعة الإجرامیة: الفصل الثاني

  37:ص  .إجراءات تكییف الواقعة الإجرامیة: المبحث الأول

  37:ص  .قانون العقوبات فيتكییف الواقعة الإجرامیة : المطلب الأول
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  37:ص  .عند إعمال ظروف التشدیدتكییف الواقعة الإجرامیة : الفرع الأول

  38:ص  .التشدید الوجوبي: أولا     

  39:ص  .التشدید الجوازي: ثانیا     

  40:ص  .عند إعمال الظروف المخففةتكییف الواقعة الإجرامیة : الثاني الفرع

  42:ص  .موانع العقاب: الثالث الفرع

  43:ص  .الإكراهفي حالة الجنون و : أولا     

  43:ص  .في حالة صغر السن: ثانیا     

  43:ص  .إلغاء نص التجریم: ثالثا     

  44:ص  .صدور العفو الشامل: رابعا     

  44:ص  .حجیة الشيء المقضي فیھ: خامسا     

  45:ص  .الإحالة على المحكمةو بعد إجراءات تكییف الواقعة الإجرامیة قبل : الثانيالمطلب 

  45:ص  .قبل الإحالة على المحكمةإجراءات تكییف الواقعة الإجرامیة : الأولالفرع 

  45:ص  .على مستوى النیابة العامةتكییف الواقعة الإجرامیة إجراءات : أولا   

  46:ص  .تكییف الواقعة الإجرامیة من طرف قاضي التحقیق: ثانیا   

  47:ص  .تكییف الواقعة الإجرامیة أمام غرفة الاتھام: اثالث   

  49:ص  .تكییف الواقعة الإجرامیة بعد الإحالة على المحكمة: الثاني الفرع

  49:ص  .إجراءات تكییف الواقعة الإجرامیة على مستوى محاكم أول درجة :أولا   

  50:ص  .تكییف الواقعة الإجرامیة من طرف محكمة الجنح و المخالفات .1     
  50:ص  .الابتدائیةالتكییف لأول مرة أمام المحكمة   - أ

  51:ص  .بالمعارضة الطعن بموجب التكییف لثاني مرة أمام المحكمة الابتدائیة  - ب
  52:ص  .قضاء الأحداثتكییف الواقعة الإجرامیة أمام  .2
  52:ص    .تكییف الواقعة الإجرامیة أمام محكمة الجنایات .3

  54:ص     .الاستئنافإجراءات تكییف الواقعة الإجرامیة على مستوى جھات : ثانیا   

  54:ص     .تكییف الواقعة الإجرامیة أمام غرفة الجنح والمخالفات  .1     

  54:ص  .افیةتئنتكییف الواقعة الإجرامیة أما محكمة الجنایات الاس .2     

  55:ص    .رقابة المحكمة العلیا لتكییف الواقعة الإجرامیة: اثالث   

  55:ص       .الخطأ في تكییف الواقعة الإجرامیةرقابة المحكمة العلیا على  .1     
  56:ص    .رقابة المحكمة العلیا على تفسیر النص الواجب التطبیق .2     

  57:ص  .الآثار المترتبة على التكییف القانوني للواقعة الإجرامیة: المبحث الثاني
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  57:ص    .لتكییف الواقعة الإجرامیة الإجرائیةالآثار : المطلب الأول

  57:ص  .قواعد الاختصاص و الإحالة التكییف آثار: الأول الفرع

  58:ص   آثار التكییف على قواعد الاختصاص: أولا      

  58:ص  محكمة الجنح و المخالفات :1      

  58:ص  .محكمة الجنایات :2      

  59:ص  اختلاف إجراءات الإحالة  بحسب تكییف الجریمة: ثانیا    

  59:ص  .مواد المخالفات :1     
  59:ص  .الإحالة في مواد الجنح :2     
  60:ص  .الإحالة على محكمة الجنایات :3     

  60:ص  .آثار التكییف أثناء إجراء التحقیق القضائي: الفرع الثاني

  61:ص  .وجوب إجراء تحقیق ابتدائي: أولا     

  61:ص  .إجراء التحقیق بطلب من المضرور :ثانیا     

  62:ص    .بعد صدور الحكم النھائي أثر إعادة التكییف: الثانيالمطلب 

  62:ص  .اختلاف طرق الطعن: الفرع الأول    

  63:ص  .الطعن بالنقض و الاستئناف في الأحكام :1        
  64:ص  .أثر التكییف على الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر :2        

  65:ص  .التكییف بتقادم الدعوى العمومیةعلاقة : الثانيالفرع     

  66:ص  .علاقة التكییف بتقادم العقوبة: الثالثالفرع     

  66:ص  .آجال تقادم العقوبة في مادة المخالفات :1        
  67:ص  .آجال تقادم العقوبة في مواد الجنح :2        
  67:ص    .  آجال تقادم العقوبة في مواد الجنایات :3        

  67:ص    .علاقة التكییف بدمج أو ضم العقوبات: الرابعالفرع      

  68:ص  .برد التكییف القضائيعلاقة التكییف : الخامسالفرع      

  69:ص  .رد الاعتبار القضائي في الجرائم التي تحمص وصف المخالفة و الجنحة: أولا        
  70:ص  .تحمل وصف الجنایة رد الاعتبار القضائي في الجرائم التي: ثانیا        

  71:ص  .خلاصة الفصل الثاني

  72:ص  .ــــةخاتمـــــــ

  75:ص  قسم الملاحق

  88:ص  قائمة المصادر و المراجع

  96:ص  الفھرس

  



  : ملخص
قعة إلى ارد الوبالاستدلال المنطقیة  القاضي الجزائي بتطبیق قواعد یقوم بھ عمل ة الإجرامیةتكییف الواقعـ

 ،یجب احترامھا و ھي الاختصاص النوعي عملیة لضوابط عامةھذه ال تخضعو ، النص الواجب التطبیق
خلال التقید من  ضوابط خاصة و، و قانونا المكفول دستورا في الدفاع بالإضافة إلى حق المتھم

  .لدعوى العمومیةل العینيالحد الشخصي و و كذلك، بالواقعة الإجرامیة

المرحلة الأولى  ،الدعوى العمومیة سیر مرحلة أثناء مر بمرحلتین أساسیتینت تكییف الواقعة الإجرامیةعملیة   
النیابة العامة بوصفھا بدءا من ، الضوابطتقید بمجموعة من ف على المحكمة الجزائیة المختصة بالقبل إحالة المل

على المرحلة الثانیة فتتمثل في إحالة أما  ،غرفة الاتھامالتحقیق و أخیرا قاضي  ثم، الخصم في الدعوى الجزائیة
ا  رقابةسلطة ال كما أن المحكمة العلیا ، المطروحة أمامھافي الوقائع الإجرامیة  من أجل النظر المحكمة المختصة نوعیً

  .صحة التكییف القانوني على

و طرق الطعن ، الاستئنافلعادیة و المتمثلة في المعارضة وبطرق الطعن ا یرتبط التكییف ارتباطا وثیقا و   
 و الدعوى العمومیة ھ یتعلق كذلك بتقادمكما أن، بالنقض و طلب التماس إعادة النظرالطعن  غیر العادیة و المتمثلة 

 .أخیرا رد الاعتبار و دمج أو ضم العقوبات والعقوبة 

  الدعوى العمومیة، القاضي الجزائي ، الواقعة الإجرامیة ، التكییف القانوني :  كلمات مفتاحیة 

Summary: 

Adjusting the criminal fact is an act of the criminal judge by applying the rules of 
reasoning by referring the incident to the applicable text. This process is subject to 
general controls that must be respected and are subject to qualitative jurisdiction, in 
addition to the defendant's right to defence guaranteed constitutionally and legally, and 
special controls through adherence to the criminal law, as well as the personal and in-
kind limit of the public prosecution. 

The process of adapting the criminal incident goes through two basic stages during the 
course of the public proceedings. Phase 1 before transmitting the file to the competent 
criminal court to adhere to a set of controls, Starting with the prosecution as the 
opponent in the criminal case, then the investigating judge and finally the indictment 
chamber, The second stage is a qualitative referral to the competent court for the 
consideration of the criminal facts before it. The Supreme Court is also empowered to 
control the validity of legal adjustment. 

The adaptation is closely linked to the normal methods of appeal, such as dissent and 
appeal, the unusual methods of appeal, such as cassation appeal and application for 
review, as well as the statutory limitations of public proceedings, punishment, merger or 
consolidation of penalties and finally rehabilitation. 

Keywords: Legal Adaptation, Criminal Incident, Criminal Judge, Public Action. 

 



 

Résumé   :  

Ajuster le fait pénal est un acte du juge pénal en appliquant les règles de raisonnement 
en renvoyant l’incident au texte applicable. Ce processus est soumis à des contrôles 
généraux qui doivent être respectés et sont soumis à une compétence qualitative, en 
plus du droit à la défense garanti constitutionnellement et légalement, et à des contrôles 
spéciaux par le respect du droit pénal, ainsi que la limite personnelle et en nature du 
ministère public. 

Le processus d’adaptation de l’incident criminel passe par deux étapes fondamentales 
au cours de la procédure publique. Phase 1 avant de transmettre le dossier au tribunal 
pénal compétent pour adhérer à un ensemble de contrôles, en commençant par la 
poursuite en tant qu’opposant dans l’affaire pénale, puis le juge d’instruction et enfin la 
chambre d’accusation, La deuxième étape est un renvoi qualitatif à la juridiction 
compétente pour l’examen des faits criminels dont elle est saisie. La Cour suprême est 
également habilitée à contrôler la validité de l’ajustement juridique. 

L’adaptation est étroitement liée aux méthodes normales d’appel, telles que la 
dissidence et l’appel, les méthodes inhabituelles d’appel, telles que l’appel en cassation 
et la demande de réexamen, ainsi que les limitations légales des procédures publiques, 
la punition, la fusion ou la consolidation des peines et enfin la réhabilitation. 

Mots clés : Adaptation juridique, Incident criminel, Juge pénal, Action publique.  

  

  

    

 

  

  


